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**********
مقدّمة :                                                                      
    هذه مجموعة من المحاضرات في مادّة أصول النّحو العربيّ التي أُدرِجت عناوينُها ضمن برنامج السّداسي السّادس تخصّص اللّسانيات العامّة،والموجّهة إلى طلبة السّنة الثّالثة من مرحلة اللّسانس من النّظام الدّراسيّ الجامعيّ ( ل.م.د ).

    اعتمدنا في جمع مادّتها العلميّة على مجموعة من المصادر،والمراجع التي تناول فيها مؤلّفوها موضوع هذه المادّة بنوع من التّفصيل،والإسهاب،والتّعمّق،والتّدقيق،ومن أبرزها: 
    (الاقتراح في أصول النّحو) للسّيوطي،و(الكتاب) لسيبويه،و(الخصائص) لابن جنّي،و(الإنصاف في مسائل الخلاف) لابن الأنباري)،و(الإغراب في جدل الإعراب) لابن الأنباري،و(الإيضاح في علل النّحو) للزّجّاجي و(لمع الأدلّة) لابن الأنباري،و(همع الهوامع) للسّيوطي،و(الرّدّ على النّحاة) لابن مضاء القرطبي،و(المدارس النّحويّة) لشوقي ضيف،و(أصول النّحو العربيّ) لمحمّد عيد،و(القياس في النّحو) لمنى إلياس،و(أصول النّحو العربيّ) لمحمّد خير الحلواني.

    آملين أن نكون قد جمعنا جملة من الحقائق العلميّة المتعلّقة بالمسائل النّحويّة التي يعتريها نوع من اللَّبس الذي أدّى إلى خلاف بين النّحاة قديمهم،وحديثهم بالوقوف على أصول المادّة اللّغويّة،وأدلّة النّحو القطعيّة التي تُبدّد كلّ اختلاف علميّ بين الدّارسين لهذه المادّة،وكذا تحديد أسباب الفروق في القراءات القرآنيّة المعروفة لدى أئمّة القرّاء.

    ليطّلع طلبتُنا ـــ من خلال هذه المحاضرات ـــ على كنه الدّراسات النّحويّة القديمة،ومدى تشعّبها،واختلاف آراء النّحاة حول كثير من مسائلها،والتي أرّقت فطاحلة النّحو العربيّ في عصوره الأولى. 
المحاضرة الأولى :

أصول النّحو:النّشأة،والتّطوّر:
    لا شكّ أنّ اللّغة وُجدت قبل النّحو،وأنّ استنباط القواعد النّحويّة جاء من أجل الحفاظ على النّصّ القرآنيّ فهماً،وتفسيراً،ومن ثَمّ حرص القدماء على جمع اللّغة،واستقرائها،وتصنيف الظّواهر النّحويّة مع الحرص على التّجريد،والتّعميم للوصول إلى قواعد كلّيّة تُقنّن لغتهم بشواهدها الشّعريّة،والنّثريّة،وهكذا نشأت أصول النّحو.

    التّعريف اللّغويّ:أصل الشّيء أساسه،وما ينبني عليه غيره سواء أكان ذلك حسّياً،أم معنوياً،أي ما يصدر عن ذاته يتميّز عن غيره،ومن هذا نستنتج أنّ الأصل هو السّبق الذي أنتج الفرع،أو هو أصيل، وليس منبتاً،وليس صورة طبق الأصل لغيره.
    التّعريف الاصطلاحيّ:يُعتبر مصطلح الأصول قديماً في تراثنا العربيّ،والإسلاميّ ظهر عند الفقهاء قبل النّحاة،لقد أُطلق مصطلح الأصول أوّل مرّة على ما يُراد به العقيدة،وتُسمّى أصول الدّين،ويُقابلها الفروع،ويُراد بها كلّ ما يتعلّق بالأحكام الفرعيّة.

    وأمّا أصول النّحو فهي حالة للكلمة قبل أن يطرأ عليها زيادة،أو حذف،أو تبديل،ويُعرّف السّيوطي علم أصول النّحو بقوله:"أصول النّحو علم يُبحَث فيه عن أدلّة النّحو الإجماليّة منه حيث هي أدلّته،وكيفية الاستدلال بها،وحال المستدلّ" 
    ويُوضّح ابن الأنباري هو الآخر مفهوم أصول النّحو بقوله:"أصول النّحو أدلّة النّحو التي تفرّعت منها فروعه،وأصوله،كما أنّ أصول الفقه أدلّة الفقه التي تنوّعت عنها جملته، وتفصيله ،وفائدته التّعويل في إثبات الحكم على الحجّة،والتّعليل،والارتفاع عن حضيض التّقليد إلى يفاع الاطّلاع على الدّليل،فإنّ المخلد إلى التّقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصّواب،ولا ينفكّ في أكثر الأمر عن عوارض من الشّكّ،والارتياب."
الدّراسات الأصوليّة في النّحو:نشأتها،وتطوّها:

    إنّ المتتبّع للدّراسات الأصوليّة في النّحو يلمح أنّها قد بدأت بداية بسيطة،وهذه هي سنّة النّشوء،وهكذا كانت نشأة علم الأصول،فقد كان النّحاة الأوائل يتناولون قواعد النّحو ،وأصوله العامّة خلال دراساتهم الفرعيّة،والجزئيّة للنّحو،فهذا كتاب سيبويه الذي يُعدّ أقدم نصّ نحويّ وصل إلينا حوى جملة ضخمة من القواعد الأصوليّة وردت منثورة في مباحثه المختلفة،ومنها على سبيل المثال قوله:"اِستعمِل من هذا ما استعملتْه العرب،وأجز منها ما أجازوا،واجْرِ الأشياء كما أجروْها." "قد يشُذ الشيء في كلامهم عن نظائره،ويستخفّ في موضع لا يسخفونه في غيره."
    لأنّ سيبويه دوّن الأصول في "الكتاب"،وجعل منه علماً مكتملاً،وبعضهم يًرجعونه إلى المؤسّسين الأولين الذين بحثوا في قضايا النّحو بدءاً من أبي الأسود الدّؤلي إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي،والذي يزعم بعض الدّارسين:"أنّه أوّل من نهج الطّريق لعلماء النّحو كسيبويه،والنّظر بن شميل،أن يدرسوا النّحو على أنّه مجموعة من القواعد،والأصول العامّة بمعنى أنّه واضع دراسة علميّة منظّمة.
    وربّما كان كتاب (معاني القرآن) للفرّاء من أشهر الكتب التي عُنيت بالأصول العامّة بعد كتاب سيبويه،فقد ضمّ في ثنايا فصوله عدداً وافراً من القواعد الأصوليّة منها قوله:"من شأن العرب الإيجاز،وتقليل الكثير إذا عُرف معناه" "إنّما يُحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع،ويدلّ أوّله على آخره."
    والكتب التي أعقبت كتاب سيبويه كلّها نهجت نهجه،فكانت تضمّ إلى جانب البحوث الفرعيّة مباحث أصوليّة كثيرة،ولم تظهر كُتُب خاصّة بأصول النّحو طيلة القرن الثّلث الهجريّ،بل حتّى منتصف القرن الرّابع الهجريّ. 

    أمّا كتاب (الأصول) لابن السرّاج(ت:316ه)،والذي ظنّ كثير من الباحثين المعاصرين أنّه كتاب أصول حتّى نسبوا لمؤلّفه أنّه هو أوّل من وضع كتاباً خاصّاً بأصول النّحو،فهو في الحقيقة ليس كتاب أصول،وإنّما كتاب نحو عامّ ضمّ قواعد نحويّة أصوليّة.
    أمّا أبو فتح عثمان بن جنّي النّحويّ الشّهير(ت:392ه) هو أوّل من قام بمحاولة لوضع كتاب خاصّ بأصول النّحو.

    وقد نبّه ابن جنّي إلى ضرورة أن يكون للنّحاة كتب في الأصول تُناظر كتب أصول الكلام،والفقه،فوضع كتابه (الخصائص) الذي جاء زاخراً بالقواعد،والأصول،وخاصّة فيما يتعلّق بالقياس،والعلّة،والمباديء العامّة للعربيّة،ويغلب على الخصائص الجدّة،والابتكار،فكثير من موضوعاته التي وردت في ثناياه ربّما لا يعثر عليها الباحث في غير هذا الكتاب إن عثر على شيء من ذلك،فلا يتعدّى أن تكون إشارات طفيفة خاطفة لا تُشفي عليلاً.
    ولم يظهر بعد(الخصائص) مؤلّف تناول أصول النّحو حتّى برز ابن الأنباري(ت:577ه) الذي نشر كتابه(لمع الأدلّة في أصول النّحو) ليتناول فيه هذا الفنّ من البحث النّحويّ في هيئة علم جديد متميّز عن بقيّة علوم العربيّة،له حدوده،وأدلّته،ومسائله.
    وكان ابن الأنباري بوضعه هذا الكتاب أوّل من جرّد مصنّفاً خاصّاً بعلم أصول النّحو،وقد صرّح ابن الأنباري في (نزهة الألفباء) بأنّه هو الذي ابتكر فنّ أصول النّحو،وأنّه هو الذي أضافه إلى علوم العربيّة.

    وله كتاب سمّاه(الإغراب في جدل الإعراب) وثيق العلاقة بأصول النّحو،وهو مزيج من الدّراسات النّحويّة،والكلاميّة،والفقهيّة،ويُصرّح أنّه في كتابه(لمع الأدلّة في أصول النّحو) كان ينسج على منوال أصول الفقه،ويُعلّل ذلك بأنّ بينهما من المناسبة ما لا يخفى،لأنّ النّحو معقول من منقول كما أنّ الفقه معقول من منقول،وهذا ما يقصد به أصول النّحو،والتي هي قواعده الأساسيّة التي تُبنى عليها فروعه العديدة: (السّماع، ودرجاته،القياس،وقواعده،العامل،العلّة،وشروطها،الإعراب،وأنواعه،الإجماع،والاجتهاد،وشروطه.)
    وفي مراحل لاحقة وُضعت القواعد النّحويّة،وبدأت تتطوّر تدريجيّاً حتّى أخذت نظامها الشّكليّ،والمعنويّ الدّقيق،وهذا ليقتدر بها غير العربيّ على فهم النّصوص كما يفهمها العربيّ،فيقول ابن جنّي:"إنّما هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرّفه من إعراب،وغيره كالتّثنية،والجمع،والتّحقير،والتّكبير،والإضافة،والنّسب،وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل العربيّة بأهلها في الفصاحة،فينطق بها،وإن لم يكن منهم،وإن شذّ بعضهم ردّ بها إليها."
    لا نجد أحداً من النّحاة قد عُني بالمباحث الأصوليّة العامّة بعد ابن الأنباري إلى أن نبغ ابن هشام الأنصاري (ت:761ه)،فأتحف المكتبة العربيّة بكتابه(مُغني اللّبيب) الذي تناول في الجزء الثّاني منه جملة كبيرة من القواعد العامّة،وخاصّة الباب الثّاني من الكتاب الذي خصّصه لأمور كلّيّة يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصّور الجزئيّة،وأدرج ضمن ذلك كثيراً من قواعد العربيّة العامّة نذكر منها على سبيل المثال قوله:"قد يُعطي الشّيء حكم ما أشبهه،أو في معناه،أو في لفظه،أو فيهما" (وإنّ الشّيء يُعطي حكم الشّيء إذا جاوره...)

    ولمّا ظهر السّيوطي في النّصف الثّاني من القرن التّاسع الهجريّ دفعته رغبته إلى التّأليف لوضع مؤلّف في أصول النّحو،فوَضع كتابه(الاقتراح)،وزعم في مقدّمته أنّه هو الذي ابتكر هذا الفنّ من التّأليف،ويظهر أنّ السّيوطي قد ألّف كتابه هذا قبل أن يطّلع على كتابيْ ابن الأنباري (لمع الأدلّة)،و(الإغراب في جدل الإعراب)
علاقة أصول النّحو بأصول الفقه:

    الأصول هو علم يهدف إلى وضع القوانين التي تكون أساساً لاستنباط الأحكام التي تتجدّد بتجدّد الأحداث حسب تطوّر الزّمان،ولهذا كان من الضّروري على كلّ مقرّر لحكم من الأحكام أن يكون على دراية كافية بطرائق الاستنباط،والاحتجاج،والاستدلال لِما يُراد الحكم فيه.
    إنّ مصطلح الأصول ظهر في بيئة الفقهاء قبل أن يظهر في بيئة النّحاة التي عرفته في القرن الرّابع الهجريّ والمشهور أنّ هذه العبارة استُعملت للدّلالة على مجموعة مصادر التّشريع الإسلاميّ،وكيفية استقراء نصوصها،واستنباط الأحكام منها،فهي تدلّ على المنهج عند الفقهاء.

    فالفقيه عندما يحدّثك عن الأصول إنّما يحدّثك عن النّصوص،وأوّلية أحدها عن الآخر،فهي المنهجية التي بمقتضاها يكون استنباط الأحكام الشّرعيّة،وقال أحد الدّارسين:"إنّ علم الأصول هو المنهج المنظّم للتّفكير الفقهي في التّشريع الإسلاميّ،ويتناول الأساسيات التي تقوم عليها الأحكام الشّرعيّة.
    حيث إنّ علم الأصول الفقه إنّما هو علمُ أدلّة الفقه،وأدلّة الفقه إنّما هي الكتاب ،والسّنّة، وهذان المصدران عربيان،فإذا لم يكن النّاظر،والمستنبط فيهما عالماً باللّغة،وأحوالها،مُحيطاً بأسرارها،وقوانينها،تعذّر عليه النّظر السّليم فيها،ومن ثَمّ تعذّر استنباط الأحكام الشّرعيّة منها،ولذلك صار النّحو شرطاً في رتبة الاجتهاد.

    وبسبب موقع النّحو،وتصدّره الرّتبة السّنّيّة في العلوم،صُنّف ضمن الثّلاثة التي تكوّن علم الأصول،ويستمدّ منها مادّته،حيث يقول الآمدي (ت:631ه):"وأمّا ما منه استمداده أي:علم أصول الفقه،فعِلم الكلام،وعلم العربيّة،والأحكام الشّرعيّة."
    فالعلاقة بين أصول الفقه،وأصول النّحو تكاد تتشابه،وتتداخل نظراً للوحدة الاصطلاحيّة التي يدور حولها هذان العلمان،فإذا كان علم الأصول موضوعه (علم أدلّة الفقه)،وإذا كان الفقهاء قد قسّموا الحكم الشّرعيّ إلى واجب،وحرام،ومندوب،ومكروه،ومباح،ووضعيّ،فكذلك ذهب النّحويون في تقسيمهم للحكم النّحويّ،فهو عندهم واجب،وممنوع،وحسن،وقبيح،وخلاف الأولى،وجائز على السّواء.
    وإذا كانت أدلّة الفقه الرّئيسة التي عليها مدار الدّليل هي النّقل:الكتاب،والسّنّة،والإجماع،وكذا القياس،فإنّ أدلّة النّحو الأساسيّة تنحصر هي بدورها في النّقل،والإجماع،والقياس،وعند بعضهم استصحاب الحال.

    ويتركّز التّشابه بين علم أصول الفقه،وعلم أصول النّحو بصورة خاصّة في مبحث القياس فضلاً عن التّشابه في مصطلحات تقسيم الحُكميْن:الشّرعيّ،والنّحويّ،وأدلّة الفقه،والنّحو الرّئيسيّة.
    وتجدر الإشارة إلى أنّ صلة النّحو بالفقه،وأصوله صلة ذات شقّيْن:شقّ تظهر فيه مقولات النّحاة في أصول النّحو محمولة على أصول الفقه،ولعلّ ابن جنّي(ت:392ه)أوّل من أشار إلى الصّلة القوية بين أصول الفقه،وأصول الكلام،وبين أصول النّحو في كتابه(الخصائص) في نوع علل العربيّة،وجواز القياس،وتعارض السّماع،والقياس،والاستحسان،وتخصيص العلل،ومن ذلك قوله:"أعلم أنّ علل النّحويين،وأعني بذلك حُذّاقهم المتقنين لا ألفافهم المستضعفين أقرب إلى علل المتكلّمين منها إلى علل المتفقّهين."

    وقد عبّر عن ذلك سعيد الأفغاني(ت:1997م) مبيّناً أثر مناهج العلوم الدّينيّة على مناهج النّحو،فقال:"إنّ علماء العربيّة احتذوا طريق المحدّثين من حيث العناية بالسّند،ورجالاته،وتخريجهم،وتعديلهم،وطرق تحمّل اللّغة،وكانت لهم نصوصهم اللّغويّة كما كان لأولئك نصوصهم الدّينيّة،ثمّ حذوا حذو المتكلّمين في تطعيم نحوهم بالفلسفة،والتّعليم،ثمّ حاكوا الفقهاء أخيراً في وضعهم للنّحو أصولاً تشبه أصول الفقه،وتكلّموا في الاجتهاد كما تكلّم الفقهاء،وكان لهم طرازهم في بناء القواعد على السّماع،والقياس،والإجماع،وذلك أثر واضح من آثار العلوم الدّينيّة في علوم اللّغة." 

المحاضرة الثّانية :

الاحتجاج:
    الاحتجاج لغة:جاء في اللّسان:"الحجّة الوجه الذي يكون به الظّفر عند الخصومة،وهو رجل محجاج أي جدِل ...والتّحاج،والتّخاصم،وجمع حجّة:حجج،وحَجاج...واحتجّ بالشّيء:اتّخذه حجّة" قال الأزهري:"إنّما سُمّيت حجّة لأنّها تحجّ أي تقصد لأنّ القصد لها،وأليها...والحجّة :الدّليل،والبرهان"

    الاحتجاج اصطلاحاً:قال عنه سعيد الأفغاني:"الاحتجاج هو إثبات صحّة قاعدة،أو استعمال كلمة،أو تركيب بدليل نقليّ صحّ سنده إلى عربيّ فصيح سليم السّليقة."
ما يُحتجّ به من النّصوص المرويّة:

    قسّم العلماء الكلام المحتجّ به إلى أقسام ثلاثة هي:القرآن الكريم،والحديث النبويّ الشّريف،وكلام العرب شعراً،ونثراً.

1 – القرآن الكريم:

    إنّ القرآن هو المصدر الصّحيح المجمع على الاحتجاج به في اللّغة،والنّحو،والصّرف،وعلوم البلاغة،وقراءاته الواصلة إلينا بالسّند الصّحيح حجّة لا تضاهيها حجّة،أمّا طرقه المختلفة في الأداء،فهي كذلك،إذ أنّها مروية عن الصّحابة،وقرّاء التّابعين،وهم جميعاً ممن يُحتجّ بكلامهم وبقراءاتهم التي تحرّوا ضبطها جهد طاقتهم كما سمعوها من رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه،وسلّم ـولا ننسى بعد ذلك أنّ أئمّة القرّاء كأبي عمرو بن العلاء والكسائي،ويعقوب الحضرمي هم أئمّة في اللّغة،والنّحو أيضاً.

    والقرآن الكريم نصّ مقدّس عند المسلمين يعلو فوق جميع النّصوص العربيّة،لذلك لا يوجد خلاف عند النّحاة في حجّيّة نصوصه،وخاصّة القراءة الصّحيحة،لأنّهم قسّموا القراءات إلى متواترة،وشاذّة،ولقد اشترط القرّاء لصحّة القراءة شروط ثلاثة هي:
1 – صحّة السّند بها إلى الرّسول ـ صلّى اللّه عليه،وسلّم، أي المتواترة

2 – موافقتها رسم أحد المصاحف العثمانيّة،ولو احتمالاً كما في النّشر،وغيره،ويدلّ لذلك بقراءة"تجري من تحتها الأنهار " سورة التّوبة/100 بزيادة (من)في المصحف المكّيّ دون غيره،وبالأولى قرأ ابن كثير،وبالثّانية قرأ ابن عامر،ولم يقل أحد ذلك شاذّ"
 3 – موافقتها العربيّة،ولو بوجه،يقول ابن جزري:"ولو على بعض الوجوه،أو في بعض اللّغات" مثاله(...وأرجلَهم) بالنّصب مراداً به النّصب ليكون معطوفاً على المنصوب المغسول في المعنى،أمّا الجرّ فعطفاً على الممسوح للجوار،فهو أمر لفظيّ فقط،ولا يخصّ قبيلة من القبائل تعطف،وتجرّ دون قبيلة أخرى،فهذا مثال لِما هو في بعض الوجوه،ومثال ما هو في بعض اللّغات.

    أمّا القراءة الشّاذّة،فهي ما توفّر فيها صحّة السّند،ولم تبلغ درجة التّواتر،ووافقت العربيّة،ووافقت الرّسم العثمانيّ،وكان لنحاة البصرة،والكوفة مواقف متباينة في الاحتجاج بالقراءة الشّاذّة،فلم يكونوا على منهج واحد،فمنهم من ردّها،ومنهم من قبل بعضها،وردّ الآخر،ومنهم من اضطرّ إلى الاحتجاج بها كلّها،ولعلّ أكبر من دافع عنها مستشهداً بها في المسائل اللّغويّة:ابن جنّي،وتابعه فيها ابن مالك،والسّيوطيّ
    وقد جرى عرف العلماء على الاحتجاج برواياته سواء أكانت متواترة،أم روايات آحاد،أم شاذّة،والقراءة الشّاذّة التي منع القرّاء قراءتها في التّلاوة يُحتجّ بها في اللّغة،والنّحو،إذ هي ـ على كلّ حال ـ أقوى سنداً،وأصحّ نقلاً من كلّ ما احتجّ به العلماء من الكلام العربيّ غير القرآن.

قال السّيوطي:"أمّا القرآن،فكلّ ما ورد أنّه قُريء به جاز الاحتجاج به في العربيّة سواء أكان متواتراً،أم آحاداً،أم شاذّاً." 
    ونُقل أن النّحاة قد أجمعوا على جواز الاحتجاج بالقراءات الشّاذّة إن لم تخالف القياس،وإذا خالفته يُحتجّ بها في مِثل ذلك الحرف بعينه،ولا يجوز القياس عليها،ومن ثمّ احتجّ النّحاة على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بالقراءة الشّاذّة(فلتفرحوا) سورة يونس/58 كما اُحتجّ على صحّة من قال: إنّ اللّه أصله (لاه) بما قريء شاذّاً"وهو الذي في السّماء لاه،وفي الأرض لاه" سورة الزّخرف/84 
    وخير تعبير عن منهج القرّاء قول أحد أئمّتهم أبي عمرو الدّاني:"وأئمّة القرّاء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللّغة،والأقيس في العربيّة،بل على الأثبت في الأثر،والأصحّ في النّقل،والرّواية إذا ثبتت عندهم لم يردّها قياس عربية،ولا فشو لغة،لأنّ القراءة سنّة متّبعة يُلزم قبولها،والمصير إليها."
    ويصف ابن جزم اضطراب النّحاة في منهجهم،فيقول:"من النّحاة من ينتزع من المقدار الذي يقف عليه من كلام العرب حكماً لفظيّاً،ويتّخذه مذهباً،ثمّ تعرض له آية على خلاف ذلك الحكم،فيأخذ في صرف الآية عن وجهها."

    والمنهج السّليم في ذلك أن يُمعّن النّحاة في القراءات الصّحيحة السّند،فما خالف منها قواعدهم صحّحوا به تلك القواعد،وراجعوا النّظر فيها،فذلك أعود على النّحو بخير.
    ومن الأمثلة الآتيّة يتّضح مدى تعصّبهم،ومجافاتهم للعدل،والحقّ،وتثبت وجوب إعادة النّظر فيما قعّدوا من قواعد،ووضعوا من مقاييس.

ا – زعم النّحاة أنّ العرب استغنت عن ماض(يدع)،ومصدرها،فلم يردا في فصيح كلامها،وهم في أقوالهم هذه متهافتون خارجون على أصولهم التي أصّلوها هم أنفسهم،فنرى أنّ ما ذهب إليه النّحاة،واللّغويون غير صحيح،فقد استعمل أبو الأسود الدّؤلي ماضي (يدع) في قوله:
                               "ليت شعري عن خليلي ما الذي          غاله في الحبّ حتّى ودعه"

ووردت الكلمة في قول شاعر آخر:"وثمّ ودعنا آل عمرو،وعامر  فرائس أطراف المثقفة السّمر"

    قال السّيوطي في كتابه الأقتراح ص:17:"كان قوم من النّحاة المتقدّين يعيبون على عاصم،وحمزة،وابن عامر قراءات بعيدة في العربيّة(الصّناعيّة التي وضعوها)،وينسبونهم إلى اللّحن،وهم في ذلك مخطئون،فإنّ قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصّحيحة التي لا مطعن فيها،وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربيّة،وقد ردّ المتأخّرون منهم ابن مالك على من عاب عليهم ذلك بأبلغ ردّ من ذلك احتجاجه على جواز العطف على الضّمير المجرور من غير إعادة الجارّ بقراءة حمزة:"وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً" سورة النّساء/1
    وقد ردّها المبرّد ،وزعم أنّها لا تحلّ بها القراءة"،وذلك لأنّ فيها جواز العطف على الضّمير المجرور دون إعادة الجارّ،ويرى السّيوطي أنّ قول المبرّد هذا مردود من وجوه: أوّلها:أنّ قارئها ثقة لا سبيل إلى ردّ نقله،وثانيها:أنّه قد قرأ بها جماعة موثقون مثل:الحسن البصري،والأعمش،وقتادة،ومجاهد،وابن عبّاس،وابن مسعود،وإذا صحّت الرّواية،فلا سبيل إلى ردّها" 

    وثالثها:قد وردت عدّة شواهد فيها عطف على الضّمير المجرور دون إعادة الجارّ منها قول الشّاعر:"فاليوم قربت تهجونا،وتشتمنا        فاذهب فما بك،والأيّام من عجب" ،وهو من شواهد كتاب سيبويه،وحمله على الضّرورة،ولم يردّ روايته،أو يُخطّيء منشده على الرّغم من قائله مجهول.

    ورابعها:وهو أنّ الجرّ في (الأرحام) يجوز أن يكون بحرف جرّ مقدّر،فكأنّ القاريء قد قال:(به وبالأرحام) وقد حملها على هذا التّقدير جماعة من حذّاق النّحويين مثل ابن جنّي، والزّمخشري وابن الأنباري،وابن يعيش.
    قال ابن جنّي في الخصائص"ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد، والفحش ،والشّناعة ،والضّعف على ما رآه فيها،وذهب إليه أبو العبّاس (يعني المبرّد)،بل الأمر فيها دون ذلك،وأقرب،وأخفّ،وألطف،وذلك أنّ لحمزة أن يقول لأبي العبّاس:إنّني لم أحمل (الأرحام) على العطف على المجرور المضمر،بل اعتقدتُ أن تكون فيه باء ثانية حتّى كأنّي قلتُ: (وبالأرحام) ثمّ حذف الباء لتقدّم ذكرها كما حُذفت لتقدّم ذكرها في نحو قولك:(بمن تمرر أمرر)،و(على من تنزل أنزل)،ولم تقل:أمرر به،ولا أنزل عليه،لكن حذفتَ الحرفيْن لتقدّم ذكرهما"
    وممّا يعضد هذا الوجه،ويُقويه أنّ سيبويه فسّر قول العرب:(ما كلّ سوداء تمرة،ولا بيضاء شحمة) بأنّ بيضاء مجرورة ب(كلّ) مقدّرة غير مذكورة كاّنّ المتكلّم قد لفظها.

ومثل تفسيره لقول الشّاعر أبي داود:
                     "أكلّ امريء تحسبين امرءاً         ونار توقد باللّيل ناراً"

    فقد جعل جرّ(نار) في الشّطر الثّاني بـ (كلّ) مقدّرة استغنى عنها المتكلّم لذكره إيّاها في أوّل الكلام." 
    وقد علّق فخر الرّازي على هذه القراءة،وعل منع المانعين جوازها،وعلى تجويز سيبويه لها ببيتيْن مجهوليْ القائل بقوله:"... لأنّ حمزة أحد القرّاء السّبعة،والظّاهر أنّه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه،بل رواها عن رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه،وسلّم ـ وذلك يوجب القطع بصحّة هذه اللّغة،والقياس يتضاءل عند السّماع لاسيّما بمثل هذه الأقيسة التي هي أهون من بيت العنكبوت"،ثمّ تعرّض لاستشهاد سيبويه السّابق،فقال : "والعجب من هؤلاء النّحاة إنّهم يستحسنون إثبات هذه اللّغة بهذيْن البيتيْن مجهوليْ القائل،ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة،ومجاهد، مع أنّهما من أكابر علماء السّلف في علم القرآن." 
    وفي كتاب الإنصاف لابن الأنباري تفصيل الخلاف بين البصريين،والكوفيين حول الفصل بين المتضايفين بغير الظّرف،والجار،والمجرور،فقد منعه البصريون،وأجزه الكوفيون محتجّين بقراءة ابن عامر المتواترة في قوله تعالى:"وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ" سورة الأنعام/137
    ولكن البصريين من النّحاة تسرّعوا فوجّهوا هذه القراءة تعصّباً لمقاييسهم النّظريّة،ومع أنّ القراءة ليست فنَّهم فقد حملهم التّعصّب على القطع في مسألة من غير فهْم لِتسْلَم لهم قواعد وضعوها دون استقراء وافٍ،فقد قالوا:إنّ المضاف،والمضاف إليه في حُكم الشيء الواحد والكلمة الواحدة،فلا يفصل بينها أجنبي،وإنّما جاز الفصل بالظّرف،والجار،والمجرور لأنّنا نتسامح فيهما ما لا نتسامح في غيرهما...أمّا واللّغة سماع،فقولهم لا ينهض بحجّة في شيء،ومن أوحى إليهم أنّ المضاف،والمضاف إليه بمنزلة الكلمة الواحدة؟
    وعلى هذا تكون هذه القراءة حجّة قويّة على الفصل بين المتضايفيْن بغير الظّرف،والجار،والمجرور،ومثل القراءة الثّانية في قوله تعالى:"فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذَو اِنْتِقَامٍ" سورة إبراهيم/47
    قال الزّمخشري في كشّافه:"وقريء(مخلف وعده رسله) بجرّ الرّسل،ونصب الوعد،وهذا في الضّعف كمن قرأ (قتل أولادهم شركائهم)،وقد تبيّن آنفاً ما في حكمه هذا من الخطأ.

    وقوله تعالى:"وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ"البقرة/284،قرأ ابن كثير،ونافع،وأبو عمرو،وحمزة،والكسائي( فيغفر،ويعذّب) بالجزم عطف على الجواب.
    وقرأ ابن عامر،وعاصم بالرّفع فيهما على القطع أي:فهو يغفر،ويعذّب،وروي عن ابن عبّاس،والأعرج،وأبي العالية،وعاصم الجحدري بالنّصب فيهما على إضمار (أنّ)،وحقيقته أنّه عطف على المعنى كما في قوله تعالى:"فَيُضَاعِفَهُ لَهُ"البقرة/ ،والعطف على اللّفظ أجود للمشاركة .
    قال النّحّاس:وروي عن طلحة بن مصرف(يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّه يَغْفِر) بغير فاء على البدل،وبها قرأ الجعفي وخلاد،وروي أنّها كذلك في مصحف ابن مسعود.

    وقوله تعالى:"وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ" قريء برفع(يذرك)،ونصبه،وجزمه للخفّة"
    قرأ نعيم بن ميسرة(يذرك) بالرّفع على تقدير المبتدأ أي:وهو يذرُك،أو على العطف على(أتذر موسى)أي:أتذره،ويذرك.

    وقرأ الأشهب العقيلي(يذرك) بالجزم إمّا على التّخفيف للسّكون بثقل الضّمّة،أو على ما قيل فيه"وَأَكُنْ مِنْ الصَّالِحِينَ) في توجيه الجزم،وقرأ أنس بن مالك بالنّون،والرّفع،ومعناه أنّهم أخبروا عن أنفسهم بأنّهم سيذرونه وآلهته.

    وقرأ الباقون(يذرك) بالنّصب بأن مقدّرة على أنّه جواب الاستفهام،والواو نائبة عن الفاء،أو عطفاً على يفسدوا أي:ليفسدوا،وليذرك لأنّهم على فساد في زعمهم،وهو يؤدّي إلى ترك فرعون،وآلهته." 
    وقوله تعالى:"وَحُورٌ عِينٌ" الواقعة،قريء بالرّفع،والنّصب،والجرّ،فمَن جرّ ،هو حمزة،والكسائي،وغيرهما جاز أن يكون معطوفاً على (بأكواب)،وهو محمول على المعنى لأنّ المعنى يتنعّمون بأكواب،وفاكهة،ولحم،وحور،قاله الزّجّاج،وجاز أن يكون معطوفاً على(جنّات)أي:هم في جنّات النّعيم،وفي (حور) على تقدير حذف المضاف كأنّه قال:وفي معاشرة حور.

    قال الفرّاء:الجرّ على الإتّباع في اللّفظ،وإن اختلفا في المعنى لأنّ (الحور) لا يطاف بهنّ .
    قال قطرب:وهو معطوف على الأكواب،والأباريق من غير حمل على المعنى،قال:ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور،ويكون لهم في ذلك لذّة.

    ومن نصب،وهو الأشهب العقيلي،والنّخعي،وعيسى بن عمر الثّقفي،وكذلك هو في مصحف أبي بن كعب،فهو على تقدير إضمار فعل كأنّه قال:ويزوجون حوراً عيناً،والحمل في النّصب على المعنى أيضاً حسن لأنّ المعنى يطاف عليهم به يعطونه.

    ومن رفع،وهم الجمهور،وهو اختيار أبي عبيدة،وأبي حاتم،فعلى معنى،عندهم(حور عين) لأنّه لا يطاف عليهم بالحور،وقال الكسائي:ومن قال:(وحور عين) بالرّفع،وعلّل بأنّه لا يطاف بهنّ يلزمه ذلك في(فاكهة،ولحم) للأنّ ذلك لا يطاف به،وليس يطاف إلاّ بالخمر وحدها.
    قال الأخفش:يجوز أن يكون محمولاً على المعنى لأنّ المعنى لهم أكواب،ولهم حور عين،وجاز أن يكون معطوفاً على (ثلّة)،و(ثلّة) ابتداء،وخبره(على سرر موضوعة)،وكذلك(حور عين)،وابتداء بالنّكرة لتخصيصها بالصّفة كأمثال أي مثل(أمثال اللّؤلؤ المكنون)،أي:الذي لم تمسّه الأيدي،ولم يقع عليه الغبار،فهو أشدّ ما يكون صفاءً،وتلألؤاً" 
    وقوله تعالى:"إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ"النّساء،قرأ الجمهور بضم،وكسر اللاّم،ويجوز إسكانها،ومَن قرأ(ظلم) بفتح الظّاء،وفتح اللاّم،وهو زيد بن أسلم،وابن أبي إسحاق،وغيرهما،فلا يجوز له أن يسكّن اللاّم لخفّة الفتحة،فعلى القراءة الأولى:المعنى لا يحبّ اللّه أن يجهر أحد بالسّوء بالقول إلاّ مَن ظلم،فلا يكره له الجهر به"
    قال الشّوكاني:"إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ" على البناء للفاعل،فالاستثناء منقطع،والمعنى لكن الظّالم يحبّه،أو لكنّه يفعل ما لا يحبّه اللّه تعالى،فيجهر بالسّوء،والموصول في محلّ نصب،وجوّز الزّمخشري أن يكون مرفوعاً بالإبدال من فاعل(يحبّ) كأنّه قيل:لا يحبّ الجهر بالسّوء إلاّ الظّالم.
    وكان المنهج السّليم يقتضي أن يُصحّح البصريون قاعدتهم محتجّين بهذه القراءة كما فعل الكوفيون لا يُضعّفوا قراءة متواترة يرويها مئات من فصحاء العرب المحتجّ بكلامهم عن رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه،وسلّم ـ 

    والحقّ أنّ كثيراً من النّحاة قد وقفوا من بعض القراءات موقفاً مجانباً للصّواب،ولكنّ هؤلاء النّحاة لم يكونوا كلّهم بصريين،فكما كان منهم بصريون أمثال:المبرّد،والمازني،والزّجّاج،كان منهم كوفيون أمثال:الكسائي، والفرّاء."
    بينما لا نجد في كتاب سيبويه تخطئة واحدة لقراءة من القراءات مع كثرة ما استشهد به،بل صرّح بقبولها جميعاً مهما كانت شاذّة عن مقاييسه،حيث قال:"القراءة لا تخالف لأنّها سنّة"

المحاضرة الثّالثة :

2 - الحديث النّبويّ الشّريف:
    أجمع اللّغويون،والنّحاة عامّتهم على أنّ النّبي ـ صلّى اللّه عليه،وسلّم ـ أفصح العرب،وأنّ الحديث لا يتقدّمه شيء في باب الاحتجاج إلاّ القرآن الكريم إذا ثبت لهم أنّه لفظ النّبيّ نفسه إلاّ أنّهم انقسموا ـ فيما يُروى من الأحاديث ـ إلى فريقين: فريق غلب على ظنّه أنّها لفظه ـ عليه السّلام ـ فأجاز الاحتجاج بها،وفريق غلب على ظنّه أنّها مروية بالمعنى لا باللّفظ،فلم يُجز الاحتجاج بها ثمّ ظهر فريق الوسطيين الذي ميّز بين الأحاديث التي ثبت أنّها رُويت بالمعنى،وأقرّ عدم جواز الاحتجاج بها،وبين الأحاديث التي ثبت أنّها رُويت باللّفظ، والمعنى،وأوجب الاحتجاج بها.
مذهب المانعين:
    عبّر عن هذا المذهب أبو حيّان الأندلسي(ت:745ه) خير تعبير إذ كان أشدّهم مبالغة فيه،وإنكاراً على مخالفيه،حيث قال:"إنّما ترك العلماء ذلك لعم وثوقهم أنّ ذلك لفظ الرّسول ـ صلّى اللّه عليه،وسلّم ـ إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلّيّة،وإنّما كان ذلك لأمرين:
1 – أنّ الرّواة جوّزوا النّقل بالمعنى ،فنجد قصّة واحدة قد جرت في زمانه ـ صلّى اللّه عليه،وسلّم ـ فتُنقل بألفاظ مختلفة كحديث:(زوّجتكها بما معك من القرآن)،وفي رواية (ملّكتكها بما معك من القرآن)،وفي رواية ثالثة:
( خذها بما معك من القرآن)،وفي رواية رابعة: (أمكنّاكها بما معك من القرآن)،فنعلم يقيناً أنّه ـ صلّى اللّه عليه،وسلّم ـ لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ،بل لا نُجزم بأنّه قال بعضها،إذ يُحتمل أنّه قال لفظاً آخر مرادفاً لهذه الألفاظ،فأتت الرّواية بالمرادف،ولم تأت بلفظه إذ المعنى هو المطلوب،ولاسيّما مع تقادم السّماع،وعدم ضبط الكتابة،والاتّكال على الحفظ (والضّابط منهم من ضبط المعنى).
    وأمّا ضبط اللّفظ فبعيد جدّاً،ولاسيّما في الأحاديث الطّوال،ومن نظر في الأحاديث أدنى نظر علِم العلم اليقين أنّهم يروون بالمعنى.

2 – أنّه وقع اللّحن كثيراً فيما رُوي من الحديث،لأنّ كثيراً من الرّواة كانوا غير عرب بالطّبع،ولا يعلمون لسان العرب إلاّ بصناعة النّحو،فوقع اللّحن في كلامهم،وهم لا يعلمون بذلك،فنظرة إلى معاجم(التّهذيب للأزهري)،و(الصّحاح للجوهري)،و(المخصّص لابن سيدة)،و(المجمل،والمقاييس لابن فارس)،و(الفائق للزّمخشري) كافية لدحض ما أدّعى أبو حيّان من المنع،وعدم الجواز.
مذهب المجيزين:
    ولا عيب أن يتدارك المتأخّرون ما فات المتقدّمين،فنجد ما لدى المتأخّرين من ثروة نحويّة،أو لغويّة،أو حديثيّة الشّيء الكثير الذي مكّنهم من أن تكون نظرتهم أشمل،وأحكامهم أسدّ،ولو كانت هذه الثّروة في أيدي الأقدمين كأبي عمرو بن علاء،والأصمعي،وسيبويه لعضّا عليها بالنّواجد ،ولَغيّروا كثيراً من قواعدهم التي صاحبها ـ حين وضعها ـشحّ الموارد،ولَكانوا أشدّ المنكرين على أبي حيّان جموده،وضيق نظرته.

    ثمّ أتى الإمام ابن مالك(ت:672ه) فأكثر الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلّيّة في لسان العرب،ولاسيّما في كتابه(التّسهيل) إكثاراً ضاق به أبو حيّان شارح (التّسهيل) غير مرّة،فقال:(والمصنّف قد أكثر من الاستدلال بما وقع في الأثر متعقّباً بزعمه على النّحويين،وما أمعن النّظر في ذلك،ولا صاحب من له التّمييز."
    ثمّ جاء ابن هشام(ت:761ه) تلميذ أبي حيّان،ونقيضه في مذهبه إزاء الاستشهاد بالحديث،حتّى لفت نظر مترجميه،فنصّوا على أنّه: "كان كثير المخالفة لشيخه أبي حيّان  شديد الانحراف عنه."

الرّدّ على اعتراضات المانعين:
    المانع الأوّل:وهو تجويز الرّواية بالمعنى، الأصل الرّواية باللّفظ،ومعنى تجويز الرّواية بالمعنى أنّ ذلك احتمال عقلي فحسب لا يقين في الوقوع.

    نحن نعرف مقدار تحرّي علماء الحديث،وضبطهم لألفاظه، حتّى إذا شكّ راوٍ عربيّ بين(على وجوههم)،أو (على مناخرهم) أثبتوا شكّه،ودوّنوه مبالغة في التّحرّي،والدّقة،هذا إلى جانب كثير من الرّواة صحابةً،وتابعين دوّنوا الأحاديث من عهد النّبي،وإن وقع بعد ذلك شكّ في بعض الرّوايات من غلط،أو تصحيف فنزر يسير لا يُقاس أبداً إلى أمثاله في الشّعر،وكلام العرب.

    المانع الثّاني: وهو وقوع لحن في بعض الأحاديث المرويّة،فهو شيء ـ إن وقع ـ قليل جدّاً لا يُبنى عليه حُكم ولا يصحّ أن يُمنع من أجله الاحتجاج،إلاّ إن جاز إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم لأنّ بعض النّاس يلحن فيه.
    وأمّا ما ادّعاه أبو حيّان من أنّ المتأخّرين من نحاة الأقاليم تابعوا المتقدّمين في عدم الاحتجاج بالحديث فمردود لأنّ كتب النّحاة من أندلسيين،وغيرهم مملوءة بالاستشهاد بالحديث،وقد استدلّ بالحديث الشّريف الصّقلّي،والشّريف الغرناطي في شرحهما لكتاب سيبويه،وابن الحاج في شرح المقرّب،وابن الخبّاز في شرح ألفية ابن معطي،وكذلك استشهد بالحديث السّيرافي،والصّفّار في شرحهما لكتاب سيبويه،وقال ابن الطّيب:"بل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام أبي حيّان نفسه."
    وجرى على ذلك العلماء حتّى عصرنا الحاضر منهم المرحوم الأستاذ طه الرّاوي،وقبله بقليل عالج هذا الموضوع السّيّد محمّد الخضر حسين في مجلّلة مجمع اللّغة العربيّة على خير ما يعالجه عالم ثبت متروٍّ،وقاضٍ منصف.

مذهب الوسطيين:
    على الرّغم من التّشابه الظّاهر بين موقف أبي حيّان،وموقف السّيوطي من مسألة الاحتجاج بالحديث إلاّ أنّ هناك فرقاً هامّاً بين موقفيهما من هذه المسألة،وهو أنّ أبا حيّان قد منع ذلك منعاً باتّاً،وليس في كلامه ما يدلّ على أنّه يفرّق بين الحديث المروي بالمعنى،والحديث المروي باللّفظ.

    أمّا السّيوطي فإنّه لم يمنع الاحتجاج بالحديث منعاً باتّاً،وإنّما منع الاحتجاج بما ثبت أنّه رُوي بالمعنى دون اللّفظ،وأجاز الاستدلال بما ثبت أنّه رُوي باللّفظ.

    لهذا فإنّ موقف السّيوطي من الاحتجاج بالحديث كان أصحّ من موقف كلّ من ابن مالك،وأبي حيّان وذلك أنّ ابن مالك قد أجاز ذلك إطلاقاً،وكأنّه يعتقد أنّ الأحاديث كلّها مروية باللّفظ،وأمّا أبو حيّان فقد منع الاحتجاج بالحديث مطلقاً،وكأنّه كان يعتقد أنّ الأحاديث كلّها قد رُويت بالمعنى دون اللّفظ،بينما وقف السّيوطي موقفاً وسطاً،فأجاز الاستدلال بالحديث إذا ثبت أنّه رُوي باللّفظ،ومنع الاستدلال بما ثبت أنّه رُوي بالمعنى دون اللّفظ،لأنّه يعلم أنّه كان هناك محدّثون يُجيزون الرّواية بالمعنى،وأنّه كان إلى جانبهم آخرون لا يُجيزون الرّواية بالمعنى.
    ولم ينفرد السّيوطي بما ذهب إليه من التّفريق بين الأحاديث المرويّة باللّفظ،والأحاديث المرويّة بالمعنى،فقد سبقه إلى ذلك أبو إسحاق الشّاطبي(ت:790ه)،فقد قال في شرحه للألفية:"إنّنا لم نجد أحداً من النّحويين استشهد بحديث رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه،وسلّم ـ وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب،وسفهائهم ...،ويتركون الأحاديث الصّحيحة لأنّها تُنقل بالمعنى،وتختلف رواياتها،وألفاظها بخلاف كلام العرب،وشعرهم.
    وقد عالج السّيّد محمّد الخضر حسين هذا الموضوع في مجلّة مجمع اللّغة العربيّة،والذي يرى فيه أنّ هناك من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج بها في اللّغة،وقد حدّدها فيما يلي:

    أوّلاً: ما يُروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته ـ عليه الصّلاة،والسّلام ـ كقوله:(حمي الوطيس)،وقوله: (مات حتف أنفه)،وقوله: (الظّلم ظلمات يوم القيامة)إلى نحو هذا من الأحاديث القصار المشتملة على شيء من محاسن البيان.
    ثانياً: ما يُروى من الأقوال التي يتعبّد بها،أو أمر بالتّعبّد به كألفاظ القنوت،والتّحيات،وكثير من الأذكار،والأدعية التي كان يدعو بها في أوقات خاصّة.

    ثالثاً: ما يُروى شاهداً على أنّه كان يخاطب كلّ قوم من العرب بلغتهم،

وممّا هو ظاهر أنّ الرّواة يقصدون من هذه الأنواع الثّلاثة رواية الحديث بلفظه.
    رابعًا: الأحاديث التي وردت من طرق متعدّدة،واتّحدت ألفاظها،فإنّ اتّحاد الألفاظ مع تعدّد الطّرق دليل على أنّ الرّواة لم يتصرّفوا في ألفاظها.

    خامساً: الأحاديث التي دوّنها مَن نشأ في بيئة عربيّة لم ينتشر فيها فساد اللّغة كمالك بن أنس،وعبد اللّه بن جريح،والإمام الشّافعي.

    سادساً: ما عُرف من حال روّاته أنّهم لا يُجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل ابن سيرين،والقاسم بن محمّد ورجاء بن حيوة،وعلي بن المديني.
3 - كلام العرب: شعراً،ونثراً:
    الاحتجاج بالشّعر: لقد كان كلام العرب في نظر النّحاة يشمل الشّعر،والنّثر على حدّ سواء،ولكنّ دراسات النّحاة كانت حافلة بلغة الشّعر أكثر من لغة النّثر،لأنّ الشّعر يسعى إلى تحقيق الغايات الجماليّة من الكلام،كما أنّ لغة الشّعر تمتاز باستثناءات لا تحظى بها الأجناس القوليّة الأخرى،ومن هذه الاستثناءات: الضّرورة الشّعريّة،وخاصّة التّراكيب في البيت الشّعريّ مثل الوزن،والقافية،والرّوي.
    ويُضاف إلى سرّ الاهتمام بلغة الشّعر اعتزاز العرب بالشّعر لأنّه المدافع عنهم،والمتحدّث بلسانهم،وكذلك الشّعر عندهم وعاء يحوي اللّغة الفصيحة الممثِّلة للّغة الأدبيّة التي يشترك فيها العرب الفصحاء جميعاً،زيادة على حضور الظّواهر اللّغويّة في القوالب الشّعريّة إبّان عملية الاستقراء لدى اللّغويين،والنّحاة،ولهذا كان الشّعر من أهمّ المنابع التي يلجأ إليها النّحاة في عملية التّعقيد،وأنّهم كانوا يعتمدون الأعراب الفصحاء،والرّواة الثّقات،فهذا سيبويه يعتمد التّوثيق،وتحرّي الدّقّة في نقل الشّعر،حيث يقول:"سمعناه ممّن يُوثق بعربيته":
                  "إذا متّ كان النّاس صنفان شامتٌ         وآخر مُثنٍ بالذي كنتُ أصنع"
  الاحتجاج بالنّثر:كان للنّثر ـ هو الآخر ـ حظّ عند النّحاة،واستنبطوا منه جملة من القواعد النّحويّة،ونسوق من القواعد النّحويّة المستنبطة من الكلام الفصيح  ما يلي:جاء في كتاب سيبويه:"وممّا جاء في النّصب أنّا سمعنا من يوثَق بعربيته يقول:"خلق اللّه الزّرافة يديها أطول من رجليْها"،واختار النّصب على أنّ (يديها) بدل من (الزّرافة) 
مصادر البحث،ومراجعه :
1 – الإتقان في علوم القرآن،جلال الدّين السّيوطي،تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم،الهيئة المصريّة العامّة للكتاب.
2 – الأصول في النّحو،ابن السّرّاج،تحقيق عبد الحسين الفتلي،مؤسّسة الرّسالة،بيروت.
3 – أصول النّحو العربي،سعيد الأفغاني،منشورات جامعة تشرين،اللاّذقية،سورية.
4 – الإغراب في جدل الإعراب،ابن الأنباري،تحقيق سعيد الأفغاني،دار الفكر.
5 – الاقتراح في أصول النّحو العربي،السّيوطي،تحقيق أحمد محمّد قاسم،مطبعة السّعادة،مصر.
6 – الإنصاف في مسائل الخلاف،ابن الأنباري،تحقيق محمّد محي الدّين عبد الحميد،دار الفكر دمشق.
7 – تفسير الرّازي،فخر الدّين الرّازي،دار الفكر
8 – الجامع لأحكام القرآن،أبو عبد اللّه القرطبي،تحقيق أحمد البردوني،وإبراهيم أطفيش،دار الكتب المصريّة،القاهرة.
9 – الخصائص،ابن جنّي،تحقيق محمّد علي النّجّار،دار الكتب المصريّة،القاهرة.
10 – شرح ألفية ابن مالك،الشّاطبي

11 – شرح التّسهيل،الإمام ابن مالك،تحقيق عبد الرّحمن السّيد ـ محمّد المختون،دار هجر.
12 – فتح القدير،محمّد بن عبد اللّه الشّوكاني،دار ابن كثير،دمشق.
13 – القراءات القرآنيّة أنواعها،وألقابها،عبد الغفور محمود مصطفى

14 – الكامل في اللّغة،والأدب،أبو العبّاس محمّد بن يزيد المبرّد،تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم،دار الفكر العربيّ،القاهرة.
15 – الكتاب،سيبويه،تحقيق عبد السّلام محمّد هارون،دار الكتب العلميّة،بيروت،لبنان.
16 – الكشّاف،الزّمخشري،تحقيق خليل مأمون شيحا،دار المعرفة.
17– لسان العرب،ابن منظور،دار المعارف،القاهرة (د،ت).
18 – لمع الأدلّة في أصول النّحو،ابن الأنباري،تحقيق سعيد الأفغاني،دار الفكر.
19 – المدارس النّحويّة،د.شوقي ضيف،دار المعارف،مصر1968م.
20 – معاني القرآن،أبو زكريا بن زياد الفرّاء،محمّد علي النّجّار،عالم الكتب.
21 – مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب،ابن هشام الأنصاري،تحقيق د.مازن المبارك،ومحمّد علي حمدا للّه،دار الفكر،دمشق.
22 – النّشر في القراءات العشر،الإمام الحافظ بن الجزري،تحقيق علي محمّد الضّباع،دار الكتاب العلميّة.
المحاضرة الرّابعة :

المنطق،ومذاهب النّحويين في القياس:
    يقول اللّغوي الشّهير (ألبير دوزا):"لكلّ علم نهج يتميّز به عن غيره على حسب موضوعه،ووسائل البحث التي أُتيحت له،ويصير هذا النّهج شيئاً،فشيئاً معلوماً به،عندما يصير العلم،وقد خرج من طور التّحسّس مالكاً لعنانها،محصّلاً على جملة من النّتائج،يمكن أن تضمن له قيمة أساليب بحثه،وللأخصّائي في كلّ فنّ من فنون المعرفة أن يستكشفه،ويُجمله،وذلك بعد أن يستخبر الفلاسفة"
    وهذه حقيقة تكاد تكون من البديهيات،ومع ذلك ربّما غفل عنها بعض من يتصدّون لأمثال هذا البحث.
    فأصول مناهج البحث في أي علم من العلوم تعتمد أوّل ما تعتمد على السّنن الفطريّة للعقل الإنساني في الإدراك،واقتداره على الملاءمة ما بين سلوكه،وبين الموضوعات التي يتناولها بالبحث،ومن ثَمّ فإنّ الممارسة العلميّة لأي علم من العلوم،ولاسيما في مراحله الأولى إنّما تعتمد على هذه السّنن،أو النّواميس الفطريّة للعقل الإنساني قبل أن تُسنّ المناهج التي ينبغي أن تُتّبع في تلك العلوم،بل إنّ من يتصدّون للكلام في المناهج يعتمدون أوّل ما يعتمدون على ملاحظة طرائق من تقدّموهم في المعالجة العلميّة لمسائل ذلك العِلم،ويستخلصون القواعد المنهجيّة،أو الأصوليّة منها"
    يقول عبد الرّحمن بدوي في حديثه عن المنطق:"ولكن تقدّم العلوم دفع المناطقة إلى تغيير موقفهم من المنطق بوصفه فنّاً،فقد وجدوا أنّ المنطقي لا يستطيع أن يفرض على العالم قواعد يجب عليه أن يسير بمقتضاها،وبدلاً من أن يكونا سادة مشرّعين للعلماء أقبلوا يتعلّمون منهم كيف يفكّرون،وكيف يبحثون،وما هي المناهج التي يسيرون عليها،وهم يبحثون عن الحقيقة.
    ومعنى هذا أنّهم أدركوا أنّ مهمّة المنطقي الأولى ليست في أن يضع قواعد للتّفكير الصّحيح،بل أن يدرس أنواع التّفكير الصّحيح،وطبيعة الخطأ،والصّواب،ويبحث في العمليات الذّهنيّة التي تمكّن الإنسان من التّمييز بينهما،ويعلم ماهية اليقين،وأنواعه،ودرجاته دون فرض نوع من التّفكير معيّن،وتحريم نوع آخر." 
    والمنطق بمعناه الاصطلاحي قسمان رئيسيان: المنطق الصّوري،والمنطق المادّي"فكلّ علم من العلوم له ناحيتان:صوريّة،ومادّيّة،ولا تختلف العلوم بعضها عن بعض من هذه النّاحية إلاّ في نسبة كلّ من هاتين النّاحيتين إلى الأخرى،فبعضها أكثر صورية،والبعض الآخر أكثر مادية،ونقصد بهذا أنّ لكلّ علم موضوعاً يبحث فيه،وأنّه لكي يصل إلى معرفة حقيقة هذا الموضوع لا بدّ من طائفة من العمليات العقليّة تقوم بها النّفس،أو العقل،والمنطق كأي علم له موضوع يبحث فيه عن أحواله،أو عوارضه الذّاتيّة كما يقول المناطقة العرب.
    وهذا الموضوع هو التّصوّرات،والتّصديقات من إنّها مؤدّيّة إلى تحصيل علم لم يكن،إلاّ أنّ المنطق لا يعنى عناية خاصّة بالمضمون الواقعي لهذه التّصوّرات بقدر عنايته بالعمليات التي تؤدّي إلى تحصيل التّصوّرات،والتّصديقات تحصيلاً صحيحاً،ولهذا،فإنّ الجانب الصّوري فيه أرجح من الجانب المادي" 
    فالمنطق هو:"علم القوانين التي يسير عليها الفكر في وصوله إلى التّصوّرات،والتّصديقات الصّحيحة" وموضوع هذا العلم ـ كما هو واضح ت إنّما هو البحث في القوانين الصّحيحة،لانتقال الفكر من معلوم إلى مجهول،ولمّا كان الغالب عليه إنّما هو هذا البحث المجرّد،دُعي باسم العلم الصّوري،ولغلبة هذه الصّورية عليه التي اهتمّ بهاش رّاح أرسطو،كنت الثّورة عليه،واتّهامه بالعقم،وأنّه لا يُفضي إلى معرفة أشياء جديدة،حتّى أصبح على حدّ تعبير (ديكارت):"وسيلة للتّحدّث دون نظر عن الأشياء التي نجهلها بدلاً من تعلّمها"،وقد اكتملت هذه الثّورة عند(ديكارت،وبيكون،وجاليليو)"بأنّهم يرون أنّ الفكر المجرّد غير قادر على اكتشاف الحقائق،وإنّما الفكر القائم العيني الذي يقوم على التّجربة،والاستقراء عند(بيكون،وجاليليو)،وعلى العيانات الرّياضيّة،والتّصوّرات الخاصّة بالعدد،والمقدار عند (ديكارت) هو الذي يؤدّي بنا إلى تحصيل العلم،وكشف الحقائق،فلا مناص إذن من إقامة منطق جديد في مقابل المنطق القديم الأرسطو طاليسي،منطق يقتضي وجوده تغيّر النّظرة إلى العالم" 
علاقة اللّغة بالمنطق:
    علاقة المنطق باللّغة إنّما تظهر في كون اللّغة حاملة للمعنى،وتعبّر عن الفكر الإنساني،ومن ههنا تنشأ الصّلة بينها،وبين المنطق باعتبار المنطق يبحث في قوانين الفكر الذي يعبَّر عنه باللّغة،بل إنّ من مؤرّخي الفلسفة مَن يرجّح أنّ المنطق باعتباره علماً،إنّما نشأ في كنف النّحو المعبّر عن نظام اللّغة،وأنّ أرسطو قد تأثّر بأبحاث النّحويين الإغريق في وضع منطقه" 
    فالنّحو إنّما هو ـ في حقيقته ـ التّعبير العلمي عن القوانين التي يتّبعها كلّ قوم في صوغ ألفاظهم،وفي تركيب عباراتهم لأداء المعاني المركّبة،وعمل النّحويين إنّما هو الاجتهاد في استنباط هذه القوانين،ومحاولة تفسيرها،وربط بعضها ببعض،بحيث يتكوّن لدينا من مجموعة هذه القوانين نظام كامل يفسّر لنا ما يمكن أن نسمّيه ميكانيكية هذه اللّغة،فالنّحو إذن بتعبير أدقّ هو مجموعة القوانين التي تحكم العادات اللّسانيّة التي يجري عليها كلّ قوم في التّعبير بلغتهم الخاصّة،وهذه العادات ليست من الضّروري أن تخضع للاعتبارات العقليّة عندما يكون الأمر متعلّقاً بمعقولية الكلام،ولكنّه لا يتجاوز هذا إلى كلّ الأحكام المتعلّقة بصوغ العبارة،أو طريقة بناء الألفاظ."
أثر المنطق في نشوء النّحو العربي،ومذاهب النّحويين فيه:
    إنّ أثر المنطق في نشوء النّحو العربي،ومذاهب النّحويين فيه،ولا سيما ما يتّصل بالقياس،وما يستتبعه من تعليل يتجلّى في المناظرة التي كانت بين (يونس بن متى)،و(أبي سعيد السّيرافي).
    ولعلّ أبا سعيد السّيرافي ـ كما يقول لطفي عبد البديع ـ لم يكن يظنّ،وهو يأخذ بتلابيب (متى بن يونس) في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر،ويُضيّق عليه الخناق من أجل النّحو العربي أنّ المنطق سيغزو النّحو،ويُنزله على أحكامه.
    ولقد أصاب أبو سعيد فيما ساقه من أنّ الأغراض المعقولة،والمعاني المدركة لا يوصَل إليها إلاّ باللّغة الجامعة للأسماء،والأفعال،والحروف،وأنّ لغة من اللّغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها،بحدود صفاتها في أسمائها وأفعالها،وحروفها،وتأليفها،وتقديمها،وتأخيرها،واستعارتها،وتحقيقها،وتشديدها،وتخفيفها،وسعتها،وضيقها،ونظمهاونثرها،وسجعها،ووزنها،وميلها،وغير ذلك ممّا يطول ذكره،كأنّ أبا سعيد يذهب إلى أنّ لكلّ لغة صورتها الدّاخليّة التي تتميّز بها عن سواها،وطرائق تركيبها التي لا تقع في غيرها،والتّرجمة مهما صدقت لا تفي بحقّ اللّغة" 
وذكر (لشتا نستاد) فيما كتبه تحت كلمة (نحو) في دائرة المعارف الإسلاميّة:"إنّ الّأصول النّحويّة التي اعتمد عليها اللّغويون العرب مأخوذة من المنطق الأرسطو طاليسي الذي وصل إلى العرب بواسطة العلماء السّريان" 
    ومن الأمثلة التي تساق في هذا الصّدد تقسيم الكلام إلى ثلاثة أضرب:اسم،فعل،وحرف،فهو يُشبه على حدّ ما ذهب إليه(سارثون) ما في المنطق الأرسطو طاليسي إذ إنّ أرسطو لم يُحص هو أيضاً في الكلام إلاّ ثلاثة أقسام،وهي(Onama,Sundesmos,Rhéma) قال:"فممّا لا شكّ فيه أنّ العرب حصلوا على هذا بفضل المنطق اليوناني،وأنّ اجتهادهم في النّحو قد تأثّر به..." 
    وذهب بعض الباحثين كـ (أنيوليتمان) مذهباً وسطاً حيث قال في إحدى محاضراته:"نذهب مذهباً وسطاً،وهو أنّه أبدع العرب علم النّحو في الابتداء،وأنّه لا يوجد في كتاب سيبويه إلاّ ما اخترعه هو،والذين تقدّموه،ولكن لمّا تعلّم العرب الفلسفة اليونانيّة من السّريان في بلاد العراق تعلّموا أيضاً شيئاً من النّحو الذي كتبه أرسطوطاليس الفيلسوف..." 
    وجاء في حديث المهدي المخزومي في كتابه(مدرسة الكوفة) أنّ النّحو العربي قد تأثّر بالمنطق اليوناني فيقول:"قد مهّدت هذه الفلسفات للانتفاع بالمنطق اليوناني ،وفي البصرة ظهرت التّرجمة الأولى لمنطق أرسطو،ترجمه عن اليونانيّة،أو الفارسيّة عبد اللّه بن المقفّع،أو ابنه محمّد..." 
    والواقع أنّ تأثير علم الكلام،أو الثّقافة البصريّة اليونانيّة إنّما ظهر في النّحو في زمن مبكّر منذ أواخر القرن الأوّل،وأوائل القرن الثّاني الهجريين،وهي الفترة التي ظهرت الفلسفة الكلاميّة فيها ظهوراً واضحاً،ولم يكن الخليل ابن أحمد أوّل من ظهر في نحوه تأثير هذه الثّقافة الجديدة بميله إلى القياس،والتّعليل،فقد سبقه إلى ذلك عبد اللّه بن أبي إسحاق" 
    ولعلّ النّحوي الكوفي يحي بن زياد الفرّاء(ت:206ه) الذي وصفه المتقدّمون بأنّه كان يتفلسف في مصنّفاته من أوائل من تأثّروا بأصحاب المنطق في هذا الباب،فإنّ له كتاباً في (الحدود)،إلاّ أنّه لا سبيل إلى الجزم بذلك،لأنّ الكتاب في عداد ما فقد من كتب الفرّاء،وقائمة الحدود التي اشتمل عليها لا يُستشفّ منها شيء بيّن محدّد" 
    وبّما كان أبو بكر محمّد بن السّري بن السّرّاج(ت:316ه) من أوائل من تأثّر من البصريين بالمنطق،فقد جاء عنه أنّه عزف فترة عن دراسة النّحو،ومال إلى صناعة الموسيقى،والمنطق" ،وتلقّاهما عن الفيلسوف الكبير أبي نصر الفارابي المشهور بالمعلّم الثّاني،كما درس الفارابي عليه النّحو،وقد ألّف ابن السّرّاج فيما ألّف كتاباً سمّاه(أصول النّحو)،وصفه المتقدّمون بأنّه أحسن مؤلّفاته،وأكبرها،وإليه المرجع عند اضطراب النّقل،واختلافه،جمع فيه أصول علم العربيّة،وأخذ مسائل سيبويه،ورتّبها أحسن ترتيب" 
مصادر البحث،ومراجعه :
1 – إنباه الرّواة،القفطي،تحقيق أبو الفضل إبراهيم،دار الكتب المصريّة.

2– بغية الوعّاة في طبقات اللّغويين،والنّحاة،جلال الدّين السّيوطي،محمّد أبو الفضل إبراهيم،دار الفكر.
3 – التّركيب اللّغويّ للأدب،لطفي عبد البديع،دار النّهضة.

4 – ضحى الإسلام،أحمد أمين،مطبعة لجنة التّأليف،والتّرجمة،والنّشر.

5 – القياس في النّحو،منى إلياس،دار الفكر للطّباعة،والتّوزيع،والنّشر،دمشق.

6 – مدرسة الكوفة،ومنهجها في دراسة اللّغة،والنّحو،المهدي المخزومي،مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

7 – معجم الأدباء،ياقوت الحموي،تحقيق إحسان عبّاس،مطبوعات دار المأمون.

 8 – المنطق الصّوري،والرّياضي،عبد الرّحمن بدوي،مكتبة النّهضة المصريّة.

9 – منهج البحث في تاريخ الآداب(لانسون)،ترجمة مندور الملحق كتاب (النّقد المنهجي عند العرب).

10 – النّحو العربيّ،ومنطق أرسطو،عبد الرّحمن الحاج صالح،مجلّة كلّية الآداب،العدد:1 ،الجزائر.
المحاضرة الخامسة :
أدلّة أصول النّحو:
     لقد اختلف أهل اللّغة،والنّحو في تحديد أدلّة النّحو فابن جنّي يقول في كتابه الخصائص:
"أدلّة النّحو ثلاثة: السّماع، والإجماع ،والقياس)"،ويقول:ابن الأنباري في كتابه أصول:"أدلّة النّحو ثلاثة: (نقل ،وقياس،واستصحاب حال)"وحدّدها القدامى بقولهم: "أدلّة النّحو هي :(السّماع، والقياس، واستصحاب حال،والاجتهاد)"،ومنها تنبثق مجموعة فروع اعتمدها بعض الباحثين في العصور الماضيّة،والعصر الحاضر،وهي:السّماع،والقياس،والعامل،والعلّة،والإعراب"،وقال بعضهم:"أدلّة أصول النّحو: (السّماع، والقياس، والإجماع،واستصحاب الحال، والاستحسان)"
1 – السّماع (النّقل):لغة:جاء في لسان العرب:"السّماع ما سمعتَ به فشاع،وتُكُلِم به"،وقال سيبويه:"وقالوا أخذتُ ذلك عنه سماعاً..."

السّماع اصطلاحاً:يُعرّفه الأنباري،فيقول:"النّقل هو الكلام العربيّ الفصيح المنقول النّقل الصّحيح الخارج عن حدّ القلّة إلى حدّ الكثرة"

أمّا السّيوطي،فيقول:"وأعني به ما ثبت في كلام من يُثق بفصاحته،فشمل كلام اللّه تعالى،وهو القرآن،وكلام نبيّهـ صلّى اللّه عليه،وسلّم ـ ،وكلام العرب قبل بعثته،وفي زمنه،وبعده إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المولّدين نظماً،ونثراً عن مسلم،أو كافر،فهذه ثلاثة أنواع لا بدّ في كلّ منها من الثّبوت."

والسّماع هو الأصل الأوّل في بناء النّحو العربيّ اتّفاقاً،فلم يُنكر أحد من العلماء أنّ السّماع حجّة لأنّه المقدّمة الأولى الضّروريّة لبناء النّحو،وكلّ أصول النّحو الأخرى ترتبط به
المسموع عن العرب:وينقسم إلى قسمين:

أ – مُطّرد:وهو الكلام المنقول عن العرب مستفيضاً،بحيث يُطْمَأَنّ إلى أنّه كثير كي يُقاس عليه

ب – شاذّ:وهو كلّ كلام عربيّ أصيل لم تذكر له قاعدة كلّيّة،ولم يحظ بالشّيوع،والكثرة،ولا يُقاس عليه.
وهما على أربعة أضرب:

الأوّل:مطّرد في القياس،والاستعمال معاً،وهذا هو المطلوب،والغاية،وهو:

       1– الكلام الذي لا يخرج عن القواعد العامّة المبنيّة على الأعمّ،والأشمل.

       2 – الكلام الذي كثُر استعماله في العربيّة.

الثّاني:مطّرد في القياس شاذّ في الاستعمال،وهو:

       1  – الكلام الذي لا يخرج عن القواعد العامّة المبنيّة على الأعمّ،والأشمل.

       2 – الكلام الذي ندر استعماله.

الثّالث: مطّرد في الاستعمال شاذّ في القياس،وهو:

       1 – الكلام الذي خرج عن القواعد العامّة المبنيّة على الأعمّ،والأشمل.

       2 – الكلام الذي كثُر استعماله
الرّابع:شاذّ في القياس،والاستعمال معاً،هو:

       1 – الكلام الخارج عن القواعد العامّة المبنيّة على الأعمّ،والأشمل.

       2 – الكلام الذي لم تستخدمه العرب،وهو مجمع على رفضه.

2 – القياس:لغة:من قاسَ الشّيء يقيسه قيساً،وقياساً،واقتاسه،وقيّسه إذا قدّره على مثاله... والمقياس، والمقدار والمقايسة:مفاعلة من القياس...ويُقال:قايستُ بين شيئين إذا قادرتُ بينهماـ" 
    القياس اصطلاحاً:يُعرّفه ابن جنّي بقوله:"ما قيس على كلام العرب،فهو كلام العرب،ألا ترى أنّك لم تسمع أنت،ولا غيرك اسم كلّ فاعل،ولا اسم مفعول،وإنّما سمعتَ البعض،فقستَ عليه غيره"
    "والقياس هو تقدير الفرع بحكم الأصل،أو حمل فرع على أصل بعلّة،أو إلحاق الفرع بالأصل بجامع،أو اعتبار الشّيء بالشّيء بجامع"
    وعرّفه ابن الأنباري بقوله:"القياس حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه"ويُضيف السّيوطي إلى تعريف الأنباري قوله:"كلّ علم،فبعضه مأخوذ بالسّماع،والنّصوص،وبعضه بالاستنباط،والقياس،وبعضه بالانتزاع من علم آخر،والنّحو بعضه مسموع مأخوذ من العرب،وبعضه مستنبط بالفكر،والرّويّة،فهو التّعليلات."

    وهو معظم أدلّة النّحو،والتّعويل عليه في أغلب المسائل النّحويّة،ولا يتحقّق إنكاره لأنّه أغلب النّحو،وإنكاره إنكار للنّحو،وينقسم إلى:

أ – حمل فرع على أصل.

ب – حمل أصل على فرع.

ج – حمل نظير على نظير.

د – حمل ضدّ على ضدّ 

والأوّل،والثّالث هو قياس المساوي:وهو أن تكون العلّة في الفرع،والأصل على سواء.

والثّاني قياس الأولى:وهو أن تكون العلّة في الفرع أقوى منها في الأصل.

والرّابع قياس الأدون:وهو أن تكون العلّة في الفرع أضعف منها في الأصل،وهو ينقسم أيضاً إلى:

1 – قياس جليّ:أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علّته للأصل،والفرع.

2 – قياس خفيّ:وهو ترك القياس،والأخذ بما هو أوفق للنّاس،وهو الاستحسان.
نشأة القياس:
    ترجع نشأة القياس في النّحو إلى عصر عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي الذي " (كان أوّل من بعج النّحو  ومدّ القياس ، وشرح العلل" النّحوية،ومدى إطّرادها في النّصوص اللّغوية مرويةً أو مسموعةً ، وتقويم ما يشذّ من نصوص اللّغة عنها،وقد كان ابن أبي إسحاق يسعى إلى اطراد القاعدة إذعاناً للقياس الذي حكّمه في مسائل النّحو ، ومن محاولاته المبكرة التي نقلها عنه القدماء ما يروى عن يونس بن حبيب حين سأل الحضرمي عن كلمة (السّويق) وهو الناعم من دقيق الحنطة هل ينطقها أحد من العرب (الصّويق) بالصاد ؟ فأجابه نعم ، قبيلة بني تميم تقولها ، ثم قال له : وما تريد إلى هذا ؟! عليك بباب من النّحو يطرد، وينقاس) ومن أمثلة التزام الحضرمي بقواعد النّحو قياساً ، ما روِى من أن الفرزدق حضر مجلس ابن أبي إسحاق الحضرمي فقال الحضرمي للفرزدق كيف تنشد هذا البيت: وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر فقال الفرزدق  كذا أنشده. فقال أبو إسحاق الحضرمي ما كان عليك لو قلت فعولين؟ فقال الفرزدق: لو شئت أن أُسبِّح لسبحت .فقال ابن أبي إسحاق : لو قال فعولين لأخبر أن اللّه خلقهما، وأمرهما، ولكن أراد: هما يفعلان بالألباب ما تفعل الخمر.

مراحل نشأة القياس:

1 - مرحلة النّشأة: وقد مثلها أبو إسحاق الحضرمي، وتلامذته
2 -  مرحلة المنهج: حيث أصبح القياس أصلاً من أصول الدّرس النّحوي، ويمثّل هذه المرحلة الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه. 
    فالخليل،وإن لم يكن أوّل من تحدّث عن القياس إلاَّ أنّه سيّد قومه،وكاشف قناع القياس في عمله ، وإذا عرفنا أن الخليل صاحب أوّل معجم أُلِّف في العربية،وأنّه ابتكر العروض لقياس الشعر لم نستكثر عليه إظهار معالم القياس،ووضع رسومه ،ومناهجه
    وقد استمر القياس في التّطوّر حتى بلغ المائة الرابعة للهجرة فبلغ ذروة مجده على يد أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني حيث نهض هذان الإمامان بالقياس نهضة لم يحظ بمثلها قبلهما،ولا بعدهما حتى اليوم 
3 - مرحلة التّنظير: في هذه المرحلة استقلت أصول النّحو علماً قائماً له مصطلحاته،ومسائله،وتفريعاته وهو لهذا يوازي علم أصول الفقه،ويمثّل هذه المرحلة ابن الأنباري في لمع الأدلة،والسّيوطي في الاقتراح.

القياس في تاريخ الفكر الإنساني أنواع هي:
  1 -  قياس المنطق: وهو إحدى الوسائل التي تنظم التفكير بطريقة صورية، وقد عرفه أرسطو في كتابه(المباحثTOPICS ( بأنه اسـتدلال أي إذا سلمنا فيه ببعض الأشـياء لزم عنها بالضّرورة شيء آخر  إنه قول مركّب من قضيتين،أو أكثر متى سلم لزم عنه لذاته قول آخر. وبطريقة الانتقال من العام إلى الأقل عموما،وطريقته تبدأ من أعلى إلى الأسفل،ومن جانب الأجناس إلى الأنواع،ومن الأنواع إلى الأفراد، كما  يتّضح ذلك في المثال: كلّ إنسان فان، سقراط إنسان ،سقراط فان.

 2 -  قياس الفقه: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علّة الحكم،وبه تردّ الأحكام الاجتهادية إلى الكتاب،والسـّنّة،وأثر هذا القياس في النحو واضح.
     وإذا كان القياس في الفقه، كما ذكرنا ،فإنه يكون من باب الخضوع لحكم التّماثل بين الأمور الذي يوجب التّماثل في أحكامها،لأن قضية التّساوي في العلّة أوجدت التّماثل في الحكم، فقد نصّ الشّارع الحكيم على حرمة الخمر – وهو عصير العنب ثم - عمّم الفقهاء حكمها، عن طريق القياس، على كل شراب مسكر ولو كان غير العنب. كقياس النّبيذ على الخمر للعلّة الجامعة بينهما، وهي الإسكار، فيكون الحكم حرمة النّبيذ كحرمة الخمر.

 3 - قياس النّحو: نشأ من تصور النّحاة لفكرة الأصل،والفرع في النّحو،وجعلوه منهجاً يقابل السّماع،و قد فتنوا به،وهو في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل.

     وعرفه ابن الأنباري في موضع سابق من كتابه قائلا :" هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه" وحمل غير المنقول على المنقول معناه قياس الأمثلة على القاعدة، وذلك أن المنقول المطرد يعتمد قاعدة ثم يقاس عليها غيرها . وقيل: حمل فرع على أصل بعلّة، وإجراء حكم الأصل على الفرع، وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع،وقيل اعتبار الشّيء بالشيء بجامع.

    وهذه الحدود كلّها متقاربة،ولابد لكلّ قياس من أربعة أركان: أصل،وفرع،وعلّة،وحكم،أو مقيس عليه ومقيس،وعلّة. 
    وهكذا انطلق جمهور العلماء مقتنعين بضرورة إجراء القياس على الكلام العربي، ومذهبهم " ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب" فلا أحد يدعي أنّه سمع كلّ فاعل،و مفعول، وإنمّا سمع البعض فقاس عليه غيره، فإذا سمعت قام زيد أجزت ظرف بشر، وكرم خالد. 
    قال ابن جني :" فإن الأعرابي إذا قويت فصاحته ، وسمت طبيعته تصرف، وارتجل ما لم يسـبقه أحد قبله  به  فقد حكي عن رؤبة،وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها، ولا سـبقا إليها.

  وكان لابن أبي إسحاق الحضرمي (117ه) مواقف مشهورة في :تاريخ النّحو العربي، اعترض فيها على شعر بعض الذين خرجوا عن القياس، وقد اشـتدت الخصومة بينه،وبين الفرزدق (راجع ما سـبق ) ولذلك قال عنه ابن سلام الجمحي(231 ه ): " أوّل من بعج النّحو، ومد القياس والعلل"وقد وازن بينه وبين أبي عمرو بن العلاء في موضع آخر من كتابه:" إن ابن أبي إسحاق , كان أشد تجريدًا للقياس،وكان أبو عمرو أوسع علماً بكلام العرب، ولغاتها، وغريبها" .
   وممّا سـبق نسـتنتج أن النّحو كان قبل ابن أبي إسحاق يعتمد السّماع في مجمل قضاياه، وكان مسـتغلقا فبعجه، وفتح فيه باب القياس. وهو البحث عن اطراد الظاهرة النحوية، فيكن أبو عمرو أقدر على معرفة أجزاء المسموع من كلام العرب، ويكون ابن أبي إسحاق أقدر على البحث في أطراد القوانين النّحويّة ،ولعل عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي متأثّر بأسـتاذه نصر بن عاصم، كما أن عيسى الثقفي قد تأثر به - وهو أسـتاذه - وسار على نهجه، ونسب إليه وضع كتابين في النّحو: هما الإكمال والجامع .فتن النّحاة بالقياس،وتمسّكوا به أشدّ التّمسّك.

     فيقول ابن جني : مسألة واحدة من القياس أنبل، وأنبه من كتاب لغة عند عيون النّاس، وقال أسـتاذه أبو علي الفارسي(377ه ) أخطئ في خمسين مسألة في اللغة، ولا أخطئ في واحدة من القياس . وكذلك اهتم به المتأخّرون من النّحاة،وعلماء الأصول، ورأوا أن لا نحو من دون القياس. 
المحاضرة السّادسة :

     وفي هذا الصّدد يقول ابن الأنباري :" أعلم أن إنكار القياس في النّحو لا يتحقّق، لأن النّحو كلّه قياس" ويبدو أن القياس النّحوي يتسع لمفهومين :

- حمل غير المنقول على المنقول.
-  تقدير الفرع بحكم الأصل .

    فالأوّل إجراء المسـتحدث مجرى ما سمع من كلام العرب، فهو ضرب من التّطور، والتّعميم، والثّاني في البحث عن مجالات التّعليل بين الأصول، والفروع. وهما متقاربان إلى حدّ ما، ولكنهما يختلفان بحسب الحالات التي يسـتعملان فيها. ويمكن أن يبوبا كالآتي: قياس يفضي إلى التّعميم، وقياس يفضي إلى التّعليل . 
أ - قياس التّعميم: يقوم على مبدأ المقارنة للتبويب على أساس الجمع بين المتشابهات، ولهذا النّوع من القياس ثلاث مراحل : المقارنة، والتبويب، و التّعميم. 
    والتّعميم أهم مرحلة من مراحله، لأنه ثمرة منهج القياس ونتيجته . هذا الضرب من القياس ضروري لجميع الظّواهر اللّغويّة، من أصوات، وصيغ، وتراكيب، ولعل أشدّها ضرورة ما يتعلّق بالمسائل النّحوية (الترّكيبيّة) لأنها أكثر دقّة،وتشعّبا.

  يقوم اللّغويّ باسـتقراء النّصوص المحدودة، فيصنّفها، ويبوبها، ويسـتنتج منها قوانين اللّغة في الأصوات، والأوزان والصّيغ، والتّراكيب، ومظاهر التّقديم،والتّأخير،والحذف،والزّيادة،وبذلك نتمكن من معرفة ما هو واجب فيها، وما هو جائز، وما هو ممتنع. فهذه هي القواعد الكلّيّة التي تنظم الكلام، وهذا الضّرب من القياس كان له شأن عظيم عند العرب،فليس هو في الحقيقة سوى مظهر منهجي يستخدم في علوم الملاحظة التي تقوم على الاسـتقراء والاسـتنتاج، إذ لا يمكن حصر جميع المعطيات في قواعد محدودة . 
    ولقد اتّهم بعض المعاصرين علماء الأصول بالتّمحّل في تعليل مسائل النّحو، إن كان لهذا الموقف بعض الوجاهة، فليس في قياس التّعميم إذ كيف ينكره العلماء؟ وهو منهج يؤخذ به في الدّراسات اللّغوية المعاصرة. والمنهج التّوليدي التّحويلي قياس في الأساس، فاللّغة محدودة في أصواتها، وصيغها، ولكن غير متناهية في تراكيبها، ومن هنا جاء مفهوم التّوليد، وطريقة التّوليد هي القياس.

      والمحصلة أن لقياس التّعميم دورين هامين : 
1 - تمثل في كونه وسـيلة نحوية ضرورية لأصل اللّغة ، واسـتخراج قواعدها . 
2 - تمثل في كونه وسـيلة للاسـتغلال ومن هذا النّوع يسـتطيع المتكلّم أن يسـتعمل مالا يوجد في النّصّ المنقول (السّماع ) تلك  الصّورة المجرّدة التي خضع لها النّصّ غير المنقول. فهو بناء جديد على نمط ما بني عليه القديم.      إنّ قياس التّعميم أداة وصف، وفي الوقت ذاته أداة تعميم، فهو وصف لمادة لغوية محدودة، وتعميم للمبادئ التي تقوم عليها. إنه وسـيلة خلق وتوليد...
     ولم يحصر العرب القياس في هذا المجال اللّغويّ البحت، بل وسّعوا نظامه، وأخضعوه لشروط متعدّدة وصارمة جعلته يتّجه اتجاهات غير لغويّة، وذلك نتيجة للتأثّر بالمنطق ابتداء من القرن الثّالث للهجرة  
عندما أصبح النّحو ميدان تنافس، ومجال مناظرات، ومحل محاكاة، فصارت تلك المناظرات العلميّة رياضة ذهنية يتبارى فيها العلماء بقوة الجدل، وشدة البناء المنطقي، وليس بقوة الحجة، وشدة البناء اللّغويّ.
     ومن هنا صارت الغلبة في كثير من المواقف لغير الدّليل اللّغويّ، بل للجدل المنطقي،أخذ النّحاة من المنطق أدواته، وصار منهجهم المنطقي غاية عندهم،وكان مما ساعد على انتشار المبادئ المنطقية بين اللّغويّين ذلك النّزوع العلميّ الذي نشأ بين البصريين،والكوفيين حيث تغلغل القياس في فكرهم، فانبرى كل فريق يبحث عن الوسـيلة المثلى للتّغلّب على الفريق الآخر بأيّة حجّة، ولو كانت غير لغوية، فيحاول ما اسـتطاع البرهنة على ضعف موقف خصومه، ويجد في البحث على أدنى دليل، ولو كان مصنوعا، ليدحض به حجّة الطّرف الآخر. وفي غمرة هذه المنافسة، والملاحظة يلجأ كلا الفريقين إلى اسـتعمال النّوع الأوّل من القياس، ويعمّمه على كلّ النّصوص، ولكنه يصبح غير كاف إذا اشـتدّ النّقاش، واحتدم الحوار، وتعارضت الأدلّة ، فيكون من الضّروري اللّجوء إلى النّوع الثّاني.

ب - قياس التّعليل: يرمي هذا النّوع من القياس إلى البحث عن علّة الظّواهر اللّغويّة، بخلاف الأول الذي يرمي إلى الو صف، والتّعميم للظّواهر اللّغويّة للفرق بين القياسين نسوق المثال التّالي : "دخول اللاّم في خبر لكن" ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز دخول زيد , لكن اللاّم في خبر (لكن)، كما جاز في خبر ) إن( نحو ما قام
لكنّ عمراً لقائم.

      وذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز دخول اللاّم في خبر لكن ). واحتج الكوفيون لمذهبهم بالنّقل، والقياس أمّا النّقل، فقد جاء عن العرب إدخال اللاّم على خبرها في قول الشّاعر(مجهول):

                       "يلومونني في حبّ ليلى عواذلي         ولكنّني من حبّها لعميد"

    وأمّا القياس فلأنّ الأصل في (لكن): لا + ک + إن ،فصارت جميعها حرفاً واحداً.

    ورد البيت للجهل بقائله،ولشذوذه،فلا يؤخذ بمثله إن هذا البيت لا يكاد يعرف له نظير في كلام العرب، ولو كان قياسا مطردا لكان ينبغي أن يكثر في كلامهم،وأشعارهم كما جاء في خبر (إن (،و (لكن) للاسـتدراك،واللاّم للتّوكيد – والتوّكيد في البيت غير مراد،والأصل ألا يزاد شيء إلاّ لمعنى .

    وهذا القياس الذي قام به الكوفيون،وأجروه بين ( , لكن , وإن) هو افتراض، وليس فيه اسـتعمال. وإنما هو صورة ذهنية ترضي المنطق، ولا ترضي اللّغة، وهذا من قياس التّعليل.

    وهذا الضّرب من القياس شابه شيء من اسـتعمال المنطق، ومن أمثلته في قضايا النّحو (لا) النّافية للجنس    ت -  المقدمة الكبرى: كلّ اسم مركّب تركيب مزج يُبنى على فتح .جزئيه 
  ث -  المقدّمة الصّغرى: لا واسمها مركّبان تركيب مزج . 
ج - النّتيجة: لا واسمها مبنيان على فتح الجزءين.

      ومن قياس التّعليل كذلك أنّ البصريين، والكوفيين اتّفقوا على أن الأفعال المضارعة معربة، واختلفوا في علّة إعرابها، فذهب الكوفيون إلى أنّها إنما أعربت للمعاني التي دخلتها (ماض، ومسـتقبل ،وحاضر، ومثبت ومنفي،وذهب البصريون إلى أنّها أعربت لثلاثة أوجه : 
- يكون الفعل المضارع شائعا، فيتخصّص،فيقال: يذهب، وسـيذهب، كما: يقال رجل، والرجل . 
- تدخل عليه لام الابتداء، فيقال: إنّ زيدا ليقوم كما يقال: إنّ زيدا لقائم .

 - يجري على اسم الفاعل في حركته، وسكونه. ألا ترى أن قولك :يضرب على وزن ضارب في حركاته، فلمّا أشبه هذا الفعل الاسم من هذه الأوجه،وجب أن يكون معرباً،كما أنّ الاسم معرب ،وهذا من قياس التّعليل .
    لقد حصل الاتّفاق على إعراب المضارع بخلاف الماضي، والأمر، وهذا الاتّفاق يفضي بنا إلى نتيجة هي وجوب إعراب المضارع بالاعتماد على العلامات الممكنة – ثم نعمّم الحكم على كلّ مضارع في العربية، فهذا قياس التّعميم، وهي جواب لسؤال كيف؟ إنّه سؤال مشروع في عرف اللّغة.

    وأما الخلاف بين الاتّجاهين، والتّعليل لذلك من وجهة� نظر كلّ فريق، فهو قياس التّعليل، وهو جواب لسؤال لماذا؟ أي البحث عن علّة الظّواهر، لا عن كيفية الإعراب. 
    ومن هنا كان مطلبه كشف علل الإعراب، وليس التّساؤل عن كيفيته. وذلك بالمقارنة بين الأحكام والمبادئ، وكثيرا ما تكون مسـبقة، أو مفترضة، فتقارن الأحكام بعضها ببعض، فنلاحظ أن الأسماء معربة. والأفعال مبنية و القياس يؤدي إلى القول بأن المضارع معرب، لأنه شبيه بالاسم . لماذا تنصب ( إن)، وأخواتها الاسم بعدها؟ والجواب هو أن الأفعال تنصب الاسم، و ( إن) تنصب الاسم كذلك ،لأنها شبيهة بالفعل. ففي هذا القياس مقارنة عمل (فعل) بعمل (إن) ، ومقارنة عملها بعمل الفعل. هذا قياس التّعليل . 
    وثمة ملاحظة نسوقها للحديث عن قياس التّعليل هو أنّه قد لا يستند إلى مقارنة الأحكام بعضها ببعض، ولكن يلجأ إلى مقارنة ظاهرة لغوية بمبدأ مسـبق أو قبلي، ومثاله بنية السّين التي تدخل على المضارع، أهي حرف مسـتقل أم هي اختصار لسوف؟ في ظاهر اللّغة السّين حرف مستقلّ ، ومن المبادئ القبلية أن الحرف الدّالّ على معنى لا يدخله الحذف، وكذلك لا تعدّ السّين جزءاً من أداة، حذف جزء منها، إنما هو حرف مسـتقلّ، لأنّه يدل على معنى، وليس مقتطعا من سوف خلافا للكوفيين، ولا مدة الاسـتقبال معه أضيق منها مع سوف خلافا للبصريين.

    إنّ قياس التّعليل عملية ذهنيّة تمثل في مقارنة الأحكام بعضها ببعض،وتعليلها،وبيان الأسباب التي من أجلها تميز هذه الظواهر بخصائص معيّنة ،وفي الغالب لا يعتمد في قياس التّعليل على الأحكام، بل تعتمد على المبادئ المسـبقة التي تفرض على قضايا النّحو فرضاً مجرداً، وبمعنى آخر،فالقول: بأنّ حروف المعاني لا يدخلها فإنّها لا تمدّ من الواقع اللّغويّ حذف مبدأ، ولكن من قال به؟ ومن أين جاء به؟ وما هي المعطيات التي أدت إلى اسـتنباطه؟ إنّما هو افتراض مبادئ مجرّدة غير مسـتمدة من الواقع النّحويّ. إما للدّفاع عن إحدى النّظريات، وإما لتبرير بعض الأحكام،والمنهجية اللّغويّة لا تحتاج إلى كلّ هذا، لأنّه يتجاوز ما هو ملموس يتجاوز ما هو حقيقي بباب النّحو إلى عناصر جدليّة لا تزيد القضية إلاّ تعقيدا، وفائدته قليلة جدا، وإن كانت فهـي مفيدة للمتخصّصين. إذ هو لا يفضي إلى القوانين التي تمكّننا من ضبط اللّغة. بل يظهر اللّغة في مظهر منطقي يخضع لنظام يرضي العقل،ويتجاوب مع مقولاته،ولا حاجة للمتكلّم في معرفة لِمَ أعرب المضارع؟،وإنما يحتاج إلى كيف أعرب المضارع؟ .
مكانة القياس:

قال السيوطي عن القياس : "هو معظم أدلّة النّحو،والمعوّل عليه في غالب مسائله،وفي ذلك
 يقول الكسائي: "إنما النحو قياس يتبع      وبه في كلّ علم ينتفع "

   قال ابن الأنباري في أصوله: "أعلم أنّ إنكار القياس في النّحو لا يتحقق لأن النّحو كلّه قياس ، ولهذا قيل في حده " النّحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب" فمن أنكر القياس،فقد أنكر النّحو،ولا يعلم أحد من العلماء أنكره لثبوته بالدّلالة القاطعة،وذلك أنّا أجمعنا على أنّه إذا قال العربي "كتب زيد" فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل إلى كل اسم مسمّى تصح منه الكتابة نحو ( عمرو ) و (بشر ) و (أزدشير) إلى مالا يدخل تحت حصر، وإثبات مالا يدخل تحت الحصر بطريق النّقل محال،وكذلك القول في سائر العوامل الدّاخلة على الأسماء،والأفعال الرّافعة،والنّاصبة،والجارة،والجازمة،فإنه يجوز إدخال كلّ منها على مالا يدخل تحت الحصر وذلك بالنّقل متعذر،فلو لم يجز القياس،واقتصر على ما ورد في النّقل من الاستعمالات لبقي كثير من المعاني لا يمكن التّعبير عنها لعدم النّقل،وذلك منافٍ لحكمة الواضع،فوجب أن يوضع وضعاً قياسياً عقلياً لا نقلياً بخلاف اللّغة فإن وضعت وضعاً نقلياً،والقياس طريق يسهل به القيام على اللّغة على حد تعبير الشّيخ محمّد الخضر حسين.

أنواع القياس:

 "القياس في عرف النّحاة نوعان:

الأول:القياس اللّغوي، ويسمّى القياس التّطبيقيّ،والقياس الاستعمالي،وقياس الأنماط.

الثّاني: القياس النّحوي،ويسمّى قياس الأحكام.

    أمّا القياس اللّغوي،فعمل يقوم به المتكلم،وهو انتحاء سمت كلام العرب كما ذكر ذلك ابن جني،وهو مقارنة كلمات بكلمات،أو صيغ بصيغ،أو استعمال باستعمال رغبة في التّوسّع اللّغويّ،وحرصاً على اطراد الظّواهر اللّغوية،وعلى هذا، فالقياس اللّغويّ تطبيق للنّحو،وليس نحواً،وهو وسيلة كسب اللّغة في الطفولة.

    فلطّفل ملكة فطرية تجعل في استطاعته أن يكتسب اللّغة التي يسمعها من حوله بواسطة استضمار نظامها وتشرب طرق تركيبها،فما يشرف من عمره على نهاية السّنة الثّالثة حتى يكون قد استضمر كلّ التّراكيب الأساسية لهذه اللّغة.

وبالقياس اللّغويّ نكتسب أساليبنا فيكون لكلّ منّا أسلوبه الخاصّ في الكتابة،والتّكلم،وهذا القياس مما يطبقه مجمع اللّغة العربية في صوغ المصطلحات،وألفاظ الحضارة لأنّ المبدأ الذي يحكم عمل امع في هذا الحقل هو القاعدة التّوجيهيّة التي حذِقَها ابن جنّي عن شيوخه وهي "ما قيس على كلام العرب،فهو من كلام العرب".
وأمّا القياس النّحوي: فهو عمل يقوم به الباحث،وهو "حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه"،وإذا كان القياس اللّغويّ (انتحاء)،فإنّ القياس النّحويّ (نحو).

     ولعلّ الذي دعا ابن سلاَّم إلى وصف الحضرمي بأنّه "مد القياس" هو معرفته أن الحضرمي قد حوّل النّحو من طابع (الانتحاء) التّطبيقيّ الذي رسمه علي بن أبي طالب بقوله:"(انح) هذا النّحو يا أبا الأسود " إلى الطّابع النظري الذي يتّسم بقياس حكم غير المسموع على حكم المسموع الذي في معناه. وفي هذا يروى عن الكسائي قوله : "إنّما النّحو قياس يتبع     وبه في كل أمر ينتفع."

 "أعلم أنّ إنكار القياس في النّحو لا يتحقّق لأنّ النّحو كلّه قياس،ويقول ابن الأنباري" فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو ... وإذا بطل أن يكون النّحو روايةً،ونقلاً،وجب أن يكون قياساً،وعقلاً .
    إذا نظرنا إلى الأقيسة التي يجريها سيبويه في كتابه فإنّنا نستطيع ردّها إلى قياسين:قياس أصليّ،وسمّاه بعض المحدثين قياساً استقرائيّاً،وسمّاه آخرون القياس الاستعمالي،كما سمّاه غيرهم قياس الأنماط،وقياس تعليليّ وقد سمّاه بعضهم قياس الأحكام،وسمّاه غيرهم قياساً شكليّاً
    القياس الأصلي:هو حمل المنقول على غير المنقول كإلحاق كلمة بما يناظرها في الصّيغة،أو إلحاق تركيب بما يناظره في البنية،وفي الحكم قد ثبت،واطّرد باستقراء كلام العرب،فمثال الأوّل أن تستحدث من الفعل (مشى) اسم مكان،ولم تكن قد سمعته من قبل فتقول: (ممشى) قياساً على ملهى،ومرمى ....
ومثال الثّاني أن يلحق المتكلّم مفعولا به غير منقول عنده،ولم يستعمله من قبل في التّركيب مفعولا منقولا ومعلوما عند نحو قوله: ( كلمت أردشيرَ أمس)،فينصب (أردشير) غير المنقول على ما عرفه،واستعمله ممّا اختزنته ذاكرته من نظائر لهذا التّركيب الذي يشتمل على مفعول نحو: ( كلمت علياً أمس )،(وسألت محمدًا أمس)،و(قابلت زيداً  البارحة....)
    وغاية هذا القياس انتحاء سمت كلام العرب،وإجراء كلامنا على كلامهم،وهو وسيلة لاكتساب اللّغة،وتنميتها بإنتاج ألفاظ،وجمل بحملها على نظائرها،وهو حصن للمحافظة على النّحو،وبنى العربية الإفراديّة منها،والتّركيبيّة فتجري بذلك اللّغة بين المتكلّمين على أجيال متعاقبة على سمت واحد.

    وفي فائدته يقول الشّيخ محمّد الخضر حسين:"ولو صحّ أن يضع الواضع لكلّ معنى لفظا يختصّ به لكان الحرج الذي تقع فيه اللّغة أن تضيق المجلّدات عن تدوينها،ويتعذّر على البشر حفظ ما يكفي على اختلاف فنونها،وتباين وجوهها،فالقياس طريق يسهل بها القيام على اللّغة،ووسيلة تمكّن الإنسان من النّطق بالآلاف من الكلمات،والجمل دون أن تقرع سمعه من قبل،أو يحتاج في الوثوق من صحّة عربيتها إلى مطالعة كتب اللّغة،أو الدّواوين لمنثور العرب،ومنظومها. 
    وعن طريق هذا القياس يستطيع اللّغويون،والعلماء استحداث ألفاظ،ومصطلحات جديدة،وذلك بإلحاقها بمثل صيغ  العربية،وقوالبها كحمل اللّفظ قاطرة على قافلة،وحمل اللّفظ طباعة،أو صحافة على المنقول من كلام العرب،ك: ( تجارة)،و(زراعة)،ثم إنّ القياس كان وسيلتهم في اكتشاف مثال الكلمة،وبنائها،واكتشاف البنية العامليّة المتناظرة،وذلك بحمل الكلم،أو الجمل المتناظرة بعضها على بعض فتبرز البنية التي تجمع النّظائر في الباب الواحد،وهذا عمل رياضيّ يسمى الآن بتطبيق النّظير على النّظير. 
  القياس التعليلي:هو"حمل فرع على أصل بعلة"
    وأمثلة ذلك:حمل الفعل المضارع على اسم الفاعل في الإعراب بعلة المشابهة الحاصلة بين الفرع،والأصل،وهو الاسم،فالأسماء معربة بالأصالة،أمّا الفعل المضارع،فإنّه استعار الإعراب من مشابهته لاسم الفاعل،وذلك من وجوه:
    الوجه الأوّل:الاختصاص بعد الشّيوع،ومثاله أن تقول:( يقوم)،فيصلح للحال،والاستقبال،فإذا أدخلت عليه السّين اختصّ بالاستقبال،وكذلك الشّأن مع الاسم تقول:( رجل) فيصلح لجميع الرّجال،فإذا أدخلت عليه الألف،واللاّم،وقلت:( الرّجل) صار يختصّ عندئذ برجل بعينه؛إذن،فإنّ كليهما يختصان بعد شيوعهما.
    الوجه الثّاني:أنّ الفعل المضارع تدخل عليه لام الابتداء المزحلقة كما تدخل على الاسم فتقول:(إنّ علياً ليسافر)،كما تقول: ( إنّ علياً لمسافر).
    الوجه الثّالث:أنّ الفعل المضارع يجري على اسم  الفاعل في حركاته،وسكونه،فإنّ الفعل:( يضرب) مثلا على وزن ضارب،فبحركاته،وسكونه،وليس في مثاليهما.
    الوجه الرّابع:أنّ الفعل المضارع يكون صفة كما يكون الاسم إذ تقول: (مررت بطفل يلعب)، كما تقول:  (مررت بطفل لاعب).  
       والأصل في الأسماء أن تكون معمولة لا عاملة،وإنّما أعملت "إذا" الجزم لأنّها أشبهت إن الشّرطيّة في المعنى وعملت المشتقّات عمل فعلها لمشابهتها إياه في المعنى.
       ومن هذا  القياس حمل أخوات إنّ على الفعل الذي تقدّم مفعوله على فاعله فسمّيت لأجل ذلك حروفاً مشبّهة بالفعل،ومن وجوه شبهها أنّها بمعنى الفعل فإنّ بمعنى أكّدت،وكأنّ بمعنى شبهت،ولعلّ بمعنى ترجيت وليت بمعنى تمنيت،ولكن بمعنى استدركت،كما تشبهها في دخول نون الوقاية عليها كدخولها على الأفعال،كما تشبهها في بنائها على الفتح،وأنّها على ثلاثة أحرف.
       والأصل في الفعل (تقول)أن يتعدّى إلى مفعول واحد،ولا يدخل على ما أصله مبتدأ،وخبر،ولكن العرب تشبّه هذا الفعل (بتظنّ) إذا جاءت بعد استفهام فتنصب مفعولين أصلهما مبتدأ،وخبر يقول سيبويه:"...إلاّ (تقول) في الاستفهام شبهوها (بتظن)...،وذلك قولك: (متى تقول زيداً منطلقاً)،و(تقول عمراً منطلقاً)" 
    ففي هذا القياس يخرج الفرع عن أصل بابه،ويلحق بأصل باب آخر،ويكون مثله في الحكم بعلة المشابهة.
مصادر البحث،ومراجعه :
1 – أسرار العربيّة،ابن الأنباري،تحقيق محمّد حسين شمس الدّين،دار الكتب العلميّة،بيروت،لبنان

2 – أصول النّحو العربي،محمّد خير الحلواني،الأطلسي،الرّباط. 
3 – أصول الفقه،الإمام محمّد أبو زهرة،دار الفكر العربيّ.
4 - أصول النّحو عند ابن ملك،د.خالد سعد شعبان،مكتبة الآداب،القاهرة. 

5– أصول النّحو العربي على ضوء علم اللّغة الحديث،محمّد عيد،عالم الكتب،القاهرة. 

6 – الإغراب في جدل الإعراب،ابن الأنباري،تحقيق سعيد الأفغاني،دار الفكر. 

7 – الاقتراح في أصول النّحو العربي،السّيوطي،تحقيق أحمد محمّد قاسم،مطبعة السّعادة،مصر.
8 – الإنصاف في مسائل الخلاف،ابن الأنباري،تحقيق محمّد محي الدّين عبد الحميد،دار الفكر،دمشق. 

9 – التّبيين عن مذاهب النّحويين،أبو البقاء بن عبد اللّه العكبري البغدادي،تحقيق د.عبد الرّحمن العثيمين،دار الغرب الإسلامي.
10 – الخصائص،ابن جنّي،تحقيق محمّد علي النّجّار،دار الكتب المصريّة،القاهرة. 

11 – دراسات في اللّغة العربيّة،وتاريخها،محمّد الخضر حسين،المكتب الإسلاميّ،مكتب دار الفتح،دمشق. 

12 – القياس في النّحو،منى إلياس،دار الفكر للطّباعة،والتّوزيع،والنّشر،دمشق. 

13– الكتاب،سيبويه،تحقيق عبد السّلام محمّد هارون،دار الكتب العلميّة،بيروت،لبنان.

14 - معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة، والأدب،مجدي وهبة،وكامل المهندس،مكتبة ناشرون،لبنان.

15 – مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب،ابن هشام الأنصاري،تحقيق مازن المبارك،ومحمّد علي حمدا للّه،دار الفكر،دمشق.
16 – النّظريّة الخليليّة الحديثة،عبد الرّحمن الحاج صالح،مجلّة اللّغة،والأدب الصّادرة عن معهد اللّغة،وآدابها،جامعة الجزائر.

المحاضرة السّابعة :
أقسام القياس:
الأوّل:القياس الأصلي:وهو إلحاق اللّفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب،حتّى انتظمت منه قاعدة عامّة.

الثّاني:قياس التّمثيل:وهو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها،ولكن توجد بينهما مشابهة في بعض الوجوه.

الثّالث:قياس الشّبه:وهو حمل العرب لبعض الكلمات على الأخرى،وإعطاؤها حكمها لشبه بينهما من جهة المعنى.

الرّابع: قياس علّة:وهو اشتراك المقيس،والمقيس عليه في العلّة التي يقوم الحكم عليها.

الخامس:قياس الطّرد:وهو الذي يوجد معه الحكم للاطّراد.

السّادس:إلغاء الفارق:وهو بيان أنّ الفرع لم يفارق الأصل إلاّ فيما لا يؤثّر،فيلزم اشتراكهما

شروط القياس:
الأوّل:أن لا يكون المقيس عليه شاذّاً.

الثّاني:أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب.

الثّالث:أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب.
أنواع القياس:
أ – "القياس موازنة:القياس موازنة بين شيئيْن،أو ظاهرتين بشرط وجود جامع مشترك بينهما يجعل الخلوص إلى حكم مستنبط من تلك الموازنة أمراً ممكناً.

ب – القياس الفطريّ: القياس وسيلة عقليّة،وُهِبها الإنسان،فهي جزء من فطرته،ولذلك نجده يستعملها في مجالات حياته البسيطة،وتعاملاته،وهو يستعملها في علومه المختلفة،فعلماء الفقه،والفلاسفة،وعلماء النّحو،وغيرهم لديهم القياس،ولكن كلّ علم له من الأقيسة ما يحقّق أغراضه،ويفي بحاجة أحكامه.

ج – القياس الاستقرائيّ:ويسمّى أيضاً القياس المنهجي،وهو ما استنبط من قوانين اللّغة اعتماداً على ما اطّرد من ظواهرها،مثال ذلك اشتقاق اسم الفاعل،أو المفعول من أفعال لم يُسمَع لها أسماء من قبل،ومن ذلك إنشاء ما لا حصر له من الجمل الجديدة التي لم تُسمَع من قبل،وكلّ ذلك اعتماداً على القوانين اللّغويّة المكتسبة من استقراء اللّغة،وهذا القياس يُعدّ ملكة،ومهارات مكتسبة تُزوّد مستخدم اللّغة بمعايير يُصحّح بها أخطاء غيره." 
مراحل تطوّر القياس:
لقد مرّ القياس بمراحل شأنه شأن كلّ علم،ويمكن تتبّع هذا من أعمال النّحويين
المرحلة الأولى:اتّفق النّحاة على أنّ أوّل من عرف بالقياس هو عبد اللّه بن أبي إسحاق حتّى قيل عنه أنّه:"أوّل من بعج النّحو،ومدّ القياس"،وقال عنه ابن سلاّم الجّمحي:"إنّ ابن أبي إسحاق كان أشدّ تجريد للقياس،،وكان أبو عمرو أوسع علماً بكلام العرب،ولغاتها،وغريبها"

المرحلة الثّانية:قال ابن جنّي عن الخليل بن أحمد:"سيّد قومه،وكاشف قناع القياس في عمله،ويقول عنه سعيد الأفغاني:"لم تستكثر أن يكون لهذا الذّهن المرانة المولّدة في النّحو ،بحيث يرجع إليه الفضل في إظهار معالم القياس،ووضع رسومه،ومنهجه،وتجد في كتاب سيبويه أنماطاً كثيرة من قياسه مبعثرة في أبواب شتّى."
المرحلة الثّالثة:يرى كثير من النّحويين أنّ المرحلة الثّالثة من مراحل تطوّر القياس تبدأ بعهد ابن السّرّاج،وأبي علي الفارسي،ففي هذه الحقبة بدأ التّفاعل الحقيقيّ بين الفكر الإسلاميّ،،والأفكار الأخرى الوافدة،وخاصّة الفكر الإغريقي،فأصبح القياس يدلّ على العملية التي يتمّ فيها إلحاق بعض الظّواهر،والنّصوص ببعضٍ،كما اتّخذا طابعاً شكليّاً أقرب إلى المفهوم المنطقي.
وظيفة القياس:
يقوم الإنسان بعملية فكريّة،حيث يجري بمقتضاها إجراء عملية قياس الفرع على الأصل للحكم على الفرع بأنّه موافق للأصل،وبالتّالي موافق لقواعد النّحو،ويجري هذا على الاستعمال المطّرد الذي يعمل على الثّراء اللّغويّ،وتنمية الألفاظ،وهو عملية عقليّة أثبت البحث الحديث في ميدان اللّغويات أنّ اكتساب اللّغة يقوم على أساسها،والقياس عملية إبداعيّة يمدّ اللّغة صيَغاً،وتراكيب لم تكن موجودة من قبل،وهو ما يجعلها أي اللّغة حيّة تواكب التّطوّر.
أركان القياس:أربعة هي:
أ – الأصل:وهو المَقيس عليه،وله شروط هي:

1 - لا بدّ أن يكون الأصل مبنيّاً على الكثرة النّسبيّة لغيره في الموضوع نفسه،لأنّ المقياس،والأصل هو الحمل على الأكثر،ولأنّه لا يصحّ القياس على النّادر،لكنّ حدّ الكثرة غير محدّد بدقّة ممّا أوقع الخلاف بين النّحويين.
2 – لا يصحّ القياس على الشّاذّ نطقاً،وتركاً،فليس كلّ ما حُكي عن العرب يُقاس عليه،فما لا يصحّ القياس عليه نطقاً،وإن كثر،نحو:(قريشيّ) و(ثقفيّ) في النّسب إلى (قريش) و(ثقيف)

3 – يجوز القياس على المختلف فيه اعتباراً للقول به لدليل،فهو عند قائله كالمتّفق عليه،قال السّيوطي:"ومن أمثلة القياس على المختلف فيه أن تستدلّ على أنّ(إلاّ) تنصب المستثنى،فتقول:حرف قام مقام فعل يعمل النّصب،فوجب أن يعمل النّصب.
ب - الفرع:وهو المقيس:
الفرع هو الرّكن الثّاني من أركان عملية القياس يُسمّيه المتكلّمون مقيساً،والأصوليون فرعاً،ويأخذ النّحاة بالاسميْن معاً،وإن كانت تسمية الفقهاء الأصوليين هي الغالبة على أعمال النّحويين.
وللمقيس صورتان:أولاهما أن يكون مجهول الحكم غير منقول عن العرب،فيُقاس على المنقول عنهم،لأنّ ما قيس على كلام العرب ،فهو من كلام العرب.

وثانيهما:أن يكون المقيس معلوم الحكم،فيُؤكّد النّحاة هذا الحكم بإلحاقه بأصل مشابه له،ويجعلون وجه المشابهة علّة كإلحاق نائب الفاعل بالفاعل بعلّة الإسناد،فيكون الحكم الرّفعَ،وشرط المقيس أن يرتبط بالمقيس عليه بعلّة تُؤدّي إلى تمتّع المقيس بحكم المقيس عليه.

ج – الحكم:وهو القاعدة:

الحكم النّحويّ ثمرة عملية القياس،وغايتها،ويطلبه النّحاة حتّى إذا ما عرفوه راحوا يُحيطونه بالحجج ،والبراهين ويُسمّون اِتّباعه واجباً،والخروج عنه ممتنعاً،وبين الوجوب،والامتناع أحكام لا يكاد يتّفق عليها النّحاة.

د – العلّة: الجامعة بين الأصل،والفرع:

وهي ما يجمع بين الأصل،والفرع،وفي عملية القياس تأخذ العلّة معنى المشابهة التي يُعبّر عنها النّحاة بمصطلح يناسب كلّ عملية قياس على حِدَة،فمشابهة نائب الفاعل للفاعل يُعبَّر عنها بالإسناد،ومشابهة(إنّ) في العمل للفعل يُعبَّر عنها بكون (إنّ) مبنية،ومكوّنة من ثلاثة أحرف،ومتضمّنة معنى الفعل،وتستلز معمولها استلزام الفعل لفاعله،فالعلّة ـ هنا ـ مركّبة.
القياس في نظر القدماء:

ارتبط القياس في نظر القدماء بالعقل،والتفكير،وكان أداةً لصوغ قوانين اللّغة التي تسير عليها،ووسيلة لتقويم الكلام العربيّ ليس فيها مغالاة وضعت للتّعليم ،وإرساء المبادئ،والأصول حتى لا يكون هناك شذوذ في القواعد العامة.

وقد اعتمد النّحاة وخاصة البصريين منهم على الكثير الغالب من كلام العرب في قياسهم ، فلم يحفلوا بالشّاذّ والقليل،ولذا كانوا أصح قياساً،وكانت قواعدهم أكثر انضباطاً وشبهوا الشيء حيث استعملوا ما استعملته العرب وأجازوا ما أجازته ،وشبّهوا الشّيء بالشيء،وإن خالفه رغبةً في اطراد القواعد،وضبط الأقيسة.

     إن معيار الخطأ،والصواب في منهج القدماء هو موافقة كلام العرب، فما خرج عن استعمال العرب رمِي بالخطأ،وما وافقه كان قياساً،وعلى هذا يعد الحضرمي أكثر تمسكاً بالقياس،فما خرج عن قياسه كان شاذاًّ ، وأبو عمرو بن العلاء يرى أنّ ما خرج عن القياس،فهو لغة من لغات العرب.

     قال ابن نوفل سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاءِ: أخبرني عما صنعت ممّا أسميته عربية، أيدخل فيها كلام العرب كلّه؟ فقال: لا. فقلت:كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب،وهم حجة؟ قال: أعمل على الأكثر.
    وقد جمع منهج الخليل _ يرحمه االله_ بين السّماع،والقياس (وأسمِّي ما خالفني لغات
فكان يبني القياس على الكثير المطرد من كلام العرب مع نصه دوماً على ما يخالفه،وكان يعتني بالوجوهِ الإعرابيّة المختلفةِ،ويرى أنّ اختلاف الوجوه الإعرابيّة رهن باختلاف قصد المتكـلّم الذي يصل به إلى معانٍ جديدة.

     ففي قولهم ( مررت به المسكـين ) ترفـع ( المسكين)،وتنصبه،وتجرّه،فالرّفع على الابتداء،وإضمار ( هو ) والنّصب على إضمار فعل التّرحم، والجرّ على أنّه بدل من الضمير.

     وقد ورث سيبويه عن أستاذه – الخليل بن أحمد – نظرته الدّقيقة إلى ظواهر اللّغة،واحتفاله بالسّماع والقياس،وتطبيق ذلك في كتابه ،وقد يرد سيبويه الرأي النّحوي، لأنّه غير مسموع،ولا نظير له في كلام العرب (كلام العرب، وإن كان لشيخ من شيوخه وفي ذلك يقول: "وأما يونس وناس من النّحويين فيقولون: اضربان زيداً واضربنان زيداً، فهذا لم تقله العرب وليس له نظير في كلامها".

     وعلى يدي أبي علي الفارسي،وتلميذه ابن جني اكتمل منهج القياس في النّحو العربيّ،فكان الفارسي يقول "لأن أخطئ في خمسين مسألة مما بابه الرّواية أحبّ إليَّ من أن أخطئ في مسألة قياسية،ويمضي ابن جني على نهج أستاذه فيقول: "إن مسألة واحدة من القياس أنبل من كتاب لغة عند عيون النّاس".
مصادر البحث،ومراجعه :
1 – الأصول،تمام حسان،دار الثّقافة.
2 – أصول النّحو العربيّفي ضوء علم اللّغة الحديث،محمّد عيد،عالم الكتب،القاهرة.
3 – إنباه الرّوّاة،القفطي،تحقيق أبو الفضل إبراهيم،مطبعة دار الكتب المصريّة. 

4– الخصائص،ابن جنّي،تحقيق محمّد علي النّجّار،دار الكتب المصريّة،القاهرة،1952م.
5 – طبقات فحول الشّعراء،ابن سلام الجمحي،تحقيق محمود محمّد شاكر،دار المدني،جدّة. 
6– طبقات النّحويين،واللّغويين،أبو بكر الزّبيدي الأندلسي،تحقيق أبو الفضل إبراهيم،دار المعارف. 

7 – في أصول النّحو العربي،سعيد الأفغاني،منشورات جامعة تشرين،اللاّذقية،مطبعة الشّرق سورية.
8 – القياس في النّحو العربيّ نشأته،وتطوّره،سعيد جاسم الزّبيدي،دار الشّروق،مصر. 

9 – القياس في اللّغة العربيّة،محمّد الخضر حسين،المطبعة السّلفيّة،القاهرة. 

10 – الكتاب،سيبويه،تحقيق عبد السّلام محمّد هارون،المطبعة الأميريّة،ببولاق،القاهرة. 

11 – لمع الأدلّة،ابن الأنباري،تحقيق سعيد الأفغاني،دار الفكر.
12 – مجالس العلماء،أبو القاسم الزّجّاجي،تحقيق عبد السّلام هارون،مكتبة الخانجي،القاهرة. 

13 – المداس النّحويّة،د.شوقي ضيف،دار المعارف،مصر،1968م.
14 – معجم الأدباء،ياقوت الحموي،تحقيق إحسان عبّاس مطبوعات دار المأمون،مكتبة البابي الحلبي.
15 – من أسرار اللّغة،إبراهيم أنيس،مكتبة الأنجلو المصريّة.. 

المحاضرة الثّامنة :

القياس عند  اللّغويين المحدثين: 
1 – كمال محمّد بشر:
يرى كمال بشر أنَّ القياس مبدأ مقبول مشروع في كل العلوم شريطة أن يكون هناك توافق بين المقيس،والمقيس عليه في السّمات،والصّفات،وأن يكون المقيس عليه له واقع،ووجود في الاستعمال الحيِّ للكلام ،ولكن علماء العربية بالغوا في تطبيق هذا المبدأ،وبالغوا في الالتزام بأحكامه حتى قبلوا ما يجيزه القياس،وإن لم يرد به سماع ، واتخذوا القياس مبدأ عاماً في صنعة النّحو،وتصنيف مسائله،وقضاياه،ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزوه إلى توسيع دائرة القياس،وتشعيب مسائله ،والنّظر في أركانه،وأصوله حتى أصبح لكلّ شيء عندهم علة منطقيّة. ويرى كمال بشر أنّ النّحاة اتخذوا القياس المنطقي لهم منهجاً، و رجع إليه كثيراً من صعوبات النّحو ومشكلاته ونقول: إذا كان القياس أصلاً من أصول النّحو،ومبدأً مشروعاً في كلِّ العلوم فلا ضير أن يوسعه النّحاة ،فلم تسمع أنت،ولا غيرك اسم كلّ فاعل،ولا مفعول،وإنما سمعت البعض،فقست عليه غيره. 
 2 - إبراهيم أنيس : يعرف إبراهيم أنيس القياس اللُّغويّ بأنه " مقارنة كلمات بكلمات،أو صيغ بصيغ أو استعمال باستعمال،رغبة في التّوسّع اللّغويّ، وحرصاً على اطراد الظّواهر لكن إبراهيم أنيس يبدو أنّه ينكر القياس النّحوي حين يقول: "ونشير هنا  إلى ذلك القياس المصنوع من مثل قولهم: أُعْرِب المضارع قياساً على الاسم،ونصبت (لا) النّافية للجنس الاسم ورفعت الخبر قياساً على" إنَّ " لمشابهتها في التوكيد، وليس هذا إلاّ صناعة نحوية لا تمت إلى القياس اللّغوي الحقيقي بصلة؛ لأنّها من علل النّحاة المخترعة التي ادعوا ظلماً،وتجنِّياً أنَّ العرب راعوها في التّفرقة بين الأساليب" 
    ويبدو أن أنيسا خلط بين القياس النّحويّ،والقياس اللّغوي، فلم يفرّق بينهما حين جعل للقياس اللّغويّ معنيين: 
الأول: وضْعُ القواعد العامّة،والثّاني: استنباط شيء جديد في اللّغة،وهذان المعنيان يخصان القياس النّحوي.
 3 - محمد عيد : يرى محمد عيد أنّ اللّغة بصفتها نشاطاً للأفراد لا تخضع دائماً للقياس،ولذا تكثر فيها الظّواهر التي لا تخضع لقانون مطرد،وأن المحدثين نظروا إلى القياس من زاوية تختلف عن زاوية النّحاة الأوائل فالقياس لدى النّحاة المحدثين عمل يقوم به المتكلّم لا النّحاة،والمقيس عليه هو النّظم اللّغويّة العرفيّة التي تختزن في ذهن المتكلّم،وشعوره دون مجهود،وليست القواعد المحفوظة المقررة،والمقيس هو الحدث الكلامي الذي يتحقّق فعلُه،وليس إخضاع ما ورد من كلمات للقوانين، كما يرى أن اتّخاذ القاعدة أساساً ثم فرضها على المفردات عمل يجافي الرّوح العلمية الصّحيحة،لأنّه يقوم أساساً على التّحكّم،والتّحكّم لا يتّفق في طبيعته مع الرّوح العلمية للمنهج الوصفي،ونرى أنَّ اختلاف المحدثين مع النّحاة في أركان القياس ،يرجع إلى اختلاف هدفيهما ، وأنَّ اعتماد المحدثين على المنهج الوصفي جعلهم يحكمون على صنيع النّحاة بأنّه يجافي الرّوح العلميّة،وذلك غير صحيح.

 4 - إبراهيم السّامرائي يرى أنّ القياس،واستخراج مسائل النّحو،وتعليله غير مقبول في العلم اللّغويّ،وهو من غير شك استخدام لوسائل غريبة عن طبيعة هذا العلم اللّغويّ الذي سبيله الاستقراء لما هو جارٍ على ألسنة النّاس من شعر ونثر .

    وما ورد في كتاب الله،وحديث رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم.ـ ويرى السّامرائي أنّه كان ينبغي على النّحاة أن يقتصروا على وضع شيء يعصم اللّسان من اللّحن إلاّ أنّ النّحاة ابتداءً من عبد االله بن أبي إسحاق الحضـرمي ساروا في سبيل محاكاة المناطقة،والمتكلّمين الأمر الذي أدّى إلى ابتداع فكرة العمل،والعامل.

     ويضيف "إن الباحثين المحدثين أرادوا أن يميزوا بين القياس القريب من الطّبيعة اللّغويّة،والأقيسة الأخرى البعيدة كلّ البعد عن الحقيقة اللّغويّة وكأنّهم بذلك قبلوا أن يكون القياس أصلاً من أصول النّحو تستنبط به الأحكام،وأظنهم قد أخطأوا كلّ الخطأ في ذلك،وأن قبولهم هذا جعلهم يفسّرون كلّ ظاهرة نحويّة،أو لغويّة تفسيراً خاصّاً،وقد وقف السّامرائي عند قياس الخليل للفعل اللّزوم (أكن) في الآية الكريمة "لولا أخّرتني إلى أجلٍ قريبٍ فَأَصّدق وأكن من الصّالحين"  على الاسم (سابق).

    و في بيت زهير بن أبي سلمى:" بدالي أني لست مدرك ما مضى     ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا "

وهذا البيت شاهد على جر المعطوف (سابق) لتوهم دخول الباء في خبر ليس 
قال السامرائي: وأنا لا ألمح أي قرابة بين مسألةٍ فيها فعل مجزوم،وأخرى فيها اسم مجرور،والذي يبدو لنا أنّ اِلتماس المشابهة بين هذه،وتلك ليصح الحمل،والقياس إن هو إلاّ بسبب من حيرة الخليل في تفسير الجزم في الآية الكريمة،وليس من عامل للجزم،وهذا بداية تسرّب فكرة العامل إلى النحو" والذي يظهر لنا من موقف السّامرائي هذا أنّه ينكر القياس ويعده غريباً عن طبيعة اللّغة، إضافة إلى أنّه لم يفرّق بين القياس النّحويّ والقياس اللّغويّ،بل كان حديثه عامّاً عن القياس في حين أنّ علماء اللّغة المحدثين يفرّقون بينهما،وأغلبهم يقرّ القياس اللّغويّ. 
    أما نقد السّامرائي لقياس الخليل فمردود لأنَّ الخليل قاس الجزم في الآية على الجر في بيت زهير لمِا بين الاسم،والفعل المضارع من أوجه التّشابه التي ذكر العلماء منها:

  أ -التخصيص بعد الشيوع . ب- دخول لام الابتداء عليهما . ج - اشتراكهما في المعاني . د - مجيء كلٍّ منهما وصفا . ه -تشابههما في الحركة،والسكون . 
5 -عباس حسن : يعرف عباس حسن القياس بقوله:" هو محاكاة العرب في طرائقها اللّغويّة، وحمل كلامنا على كلامهم في أصول المادّة،وتفريعها،وضبط الحروف،وترتيب الكلمات،وما يتبع ذلك،والقياس بهذا المعنى واضح الغاية سهل الفهم في نظره،ولذا يأخذ على علماء اللغة القدماء،والمحدثين تفصيلهم،وتشعيبهم القياس حتى فتحوا أبواباً من المشكلات تكد العقل،وترهق الفكر،وأسرفوا في التّفريع،والاستدلال إسرافاً جاوز حد الإبانة،وإيضاح الحقائق العلميّة.

 ويرى أن الكوفيين أقرب إلى الحق،والواقع حين أجازوا القياس على المثال الواحد المسموع ،وأن هذا رأي أبي زيد الأنصاري شيخ سيبويه الذي كان يجعل الفصيح،والشّاذّ سواءً،ويرى عباس حسن أن في القياس على القليل تيسيرا على المتعلّمين،وراحةً،وترغيبا لهم إضافة إلى ما فيه من تنمية موارد اللّغة،وتمكين الانتفاع بها، وإقدارها على مسايرة العصور المتجدّدة من غير أن ينالها أذىً،أو يتسرّب إليها ضعف،ونرد قول الدّكتور عباس حسن بما قاله سعيد الأفغاني "...والأمر في القياس على هذه الوتيرة ،نظّمه،وحرّر قواعده ،وأحسن تطبيقه البصريون على حين هو في يد الكوفيين مشوّش غير واضح المعالم.

 " كما يرده قول الدّكتور السّنجرجي عن الكوفيين حيث يرى أنّهم "جعلوا من عدم المنهج في سماعهم منهجا ،فانتشرت قواعدهم،ولم يعد لها ما يمسكها من نظام أو  منطق" 
 6 - سعيد جاسم الزّبيدي: يرى سعيد جاسم أن القياس الذي اقترنت بدايته بعبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي لا يعني القاعدة النّحويّة ، ومدى اطرادها في النّصوص اللّغويّة،ويرى أنّ القياس نشأ نشأة فطرية تلتقي فيها الأمور المتشابهة،والظّواهر المتقاربة في النصوص التي انحدرت إليهم ثم تستنبط من هذه الأشباه والنّظائر مقاييس،وأصولٌ،وأحكام، ولم يكن القياس ضوابط حديدية ،ولا اجتهاداً في النّصّ،ولا محوراً يدور حوله الكلام.

     لذا فإنّه يجدر بنا أن نعتمد على القياس المطرد،ونطّرح غيره لقربه من اللّغة،وكثرة دورانه في أمهات الكتب النّحويّة،واعتماد جلّ مسائل النّحو عليه،ويضيف أنَّ النحاة لم يقفوا عند الجمل،وتقويمها من زاوية موافقتها للقياس فحسب،بل تنبهوا إلى مقتضى الحال،لذا يرى أنّه ينبغي أن يدرس علم المعاني في النّحو،وأن يدرس النّحو في منهج لغويّ مبنيّ على فقه طبيعة اللّغة،وفهم أساليب العرب في تعبيرها 
7 -تمام بن حسان: يقرر تمام حسان أنّ القياس في عرف النّحاة إمّا أن يكون من قبيل القياس الاستعمالي  اللّغويّ،وإمّا من قبيل القياس النّحويّ،والأوّل انتحاء سمت كلام العرب، أمّا الثاني فإنّه " حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه"
    ويرى تمام أنّ القياس الاستعمالي هو وسيلة كسب اللّغة في الطّفولة القياس كاللّغز اللّغويّ بحاجة إلى علاقة تربط بين طرفيه إمّا أن تكون عقلية كما في المجاز المرسل) أو تخييلية كما في ( الاستعارة) فالعلاقة العقلية في  (العلة) أو (اطراد الحكم)،والعلاقة التّخييليّة هي (الشّبه) بين المقيس،والمقيس عليه.

     ويخلص الدّكتور تمام حسان إلى أنَّ:

 1 -القياس النّحوي هو الجانب التّطبيقي لمبدأ الحتمية الذي يجْبر النقص في الاستقرار النّاقص،ويمنح العلم صفة الشّمول.

 2 -أصول الكلمات مثل ( قال ) أصلها قَولَ هي من تجريدات النّحاة،واختراعهم الذي بنوه على علاقة التّقاطع بين أصل الاشتقاق،وأصل الصّيغة،فهي إطار من أُطُرِ اللّغة لا عمل من نشاط الكلام،وحينما يكون الاطراد تصبح القاعدة في حيز الإمكان
 8 - علي أبو المكارم: يرى علي أبو المكارم أن وقوف النّحويين عند حد التّشابه السّطحي الخارجي بين النّحو،والمنطق جهلاً بحقيقة المقومات،والخصائص التي تصوغ هذا التّشابه،وتحدّد مداه،وقد وقع النّحويون في هذا؛إذلم يفطنوا إلى أكثر من كون القياس عملية إلحاق شكلية يهدف إلى إعطاء الفرع حكم الأصل ومن هنا أدرك الشّاطبي بفضل ثقافته الأصولية أنّنا إذا قلنا :(ضرب زيد عمراً)،وأردنا أن نعرف ما الذي يرفع من الاسمين،والذي ينصب،فلابد من معرفة الفاعل من المفعول،فإذا عرفنا الفاعل،وميزناه حكمنا عليه بمقتضى المقدمة النّقليّة،وهي أنّ كلّ فاعل مرفوع، ونصبنا المفعول لأنّ كلّ مفعول منصوب القياس قد تكون مناسبة
فالشاطبي فطن إلى أن الحكم لابد أن يعتمد على مقدمة نقلية أي لابد أن يبدأ من الواقع الذي تضافرت عليه النّصوص،ويرى أبو المكارم أنّ القياس النّحوي تأثّر بالقياس المنطقيِّ تأثُّراً عميقاً يكاد يبلغ درجة التّبعية الدّقيقة الكاملة له،وتتمثل تلك التّبعية في امتداد خصائص القياس النّحوي عن الخصائص المميزة للقياس المنطقي فشكلية القياس النّحويّ في تحليل المقيس،والمقيس عليه واضحة، وتحليل القياسات النّحوية من حيث شكلها ينتهي بنا إلى تقرير ما يمكن أن يعد أصلاً من الأصول النّحويّة،وهو إهمال النّصوص،وعدم الاعتداد بها مع أنّها  السّـند الوحيد الذي يجب أن يبدأ منه التّقنـين،وتمتدّ عنه القواعد،ولهذا يتّضح لنا أن أبا المكارم يرى تأثّر النّحو بالمنطق تأثّراً عميقاً.

9 - مصطفى السّقا: يرى مصطفى السّقا أنَّ في قياس البصريين على الأفشى،والأكثر من كلام العرب إجحافاً شديداً بكلام الفئات القلّة من العرب الفصحاء،وإهداراً لكلام القبائل المخالفة لحكم القياس على الأفشى،والأكثر من كلام العرب ؛و من هنا وجد الكوفيون ثغرة نفذوا من خلالها إلى قلب المذهب البصريِّ وطعنوه في الصّميم حسب رأي السّقا، إذ فنونهم كلّها تقوم على الرّواية كالقراءات،والتّفسير،والشّعر، فأنكروا على البصريين إهدار ما أسموه غير فصيح من كلام بعض القبائل، وجوّزوا القياس على كلّ ما سمع عن العرب حتى لو كان بيتاً واحداً ،وإن خالف الشّائع من كلام العرب،لكن مذهب الكوفيين هذا مع قربه إلى الواقع اللّغويّ يعاب لكثرة ما يبنى على النّصوص المختلفة في المسألة الواحدة من قواعد لا تنضبط بضابط واحـد ، فالقياس الكوفيُّ اتّسع اتساعاً شتت معه القاعدة،وضيّع معالم مسارها القياسي،وهذا أحد جوانب القصـور . الرئيسـية في المذهب ٠ 
 10 - يوهان فك : يرى يوهان فك أنّ النّحو البصري أقرب إلى روح التّعليم،وأقرب إلى العقلية الأجنبية من النّحو الكوفي،ولعل هذا هو السّرّ في انتشاره بين النّاطقين بالعربية اليوم لأنّهم ينطقونها تعلّماً،واكتساباً لا فطرة وسليقة، فالمذهب البصري أقدر على أن يعطيهم قواعد دقيقة منظمة، لا يجدونها في النّحو الكوفي مع أنّه أقرب إلى طبيعة اللّغة العربية،وأشدّ تمثيلاً لها من النّحو البصري. 
 11 - مهدي المخزومي : يقول المخزومي في قياس البصريين "وبدلاً من أن يكون القياس،والتأويل أداتين لتفسير اللّغة ، كانا لديهم أداتين لصنع اللّغة،وخلق صورها،وإيجاد صور من التّعبير لم يكن يعرفها أصحاب اللّغة أنفسهم حتّى استحالت اللّغة،أو كادت إلى مجموعة من القوانين التي أفرغتها أدواتهم العقليّة في قوالب معيّنة ثابتة، ناسين أنّ اللّغة،وإن كانت أداة للفكر، ليست هي الفكر نفسه،وليست أحكامها أحكامه ، وناسين أنَّ اللّغة تتطوّر،وتخضع لعوامل نفسيّة،واجتماعيّة،وبيئيّة،ويضيف المخزومي: "وليس ممّا يعاب به النّحو الكوفي أن كان قياسه مشوّشاً غير واضح المعالم،ولا مطرداً،ولا منسجماً في أجزائه ،لأن القياس طارئ دخيل ناءت هذه الدّراسة بتطفله،وكان على الأولين أن يدركوا هذه الحقيقة،وأن يجنبوا هذه الدراسة ما من شأنه أن يتحكّم فيها،ويفسدها،ولكنهم ـ إنصافاً لجهودهم ـ اجتهدوا فخانهم الصّواب الكوفي
ويبدو أنَّ المخزمي ينكر القياس البصري حين يعده يتحكّم في الدّراسة،ويفسدها، مع أنّه أصل من أصول النّحو الكوفي الذي يرى المخزومي أنّه يوافق الدّراسة الوصفيّة للّغة.
مصادر البحث،ومراجعه :
1 – أسرار العربية،ابن الأنباري،تحقيق محمّد بهجت البيطار،مطبعة التّرقّي،دمشق. 

2 – الأصول،تمام حسان،دار الثّقافة. 

3– الأصول اللّغويّة،والنّحويّة،عبّاس حسن.

4 - أصول النّحو العربيّ على ضوء علم اللّغة الحديث،محمّد عيد،عالم الكتب،القاهرة.
5– أصول النّحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي،بكري عبد الكريم،دار الكتاب الحديث..
6 – تقويم الفكر النّحويّ،علي أبو المكارم،دار غيب للطّباعة،و ن،ت،القاهرة..
7 – الحلقة المفقودة في تاريخ النّحو العربي،عبد العال سالم مكرم،دار النّشر،الشّركة المتّحدة للنّشر،والتّوزيع.. 

8 – الخصائص،ابن جنّي،تحقيق محمّد علي النّجّار،دار الكتب المصريّة،القاهرة.
9 – شرح ديوان زهير بن أبي سلمى،،صنعة أحمد بن يحي الشّيباني( ثعلب)دار الكتب المصريّة.
10 – طبقات فحول الشّعراء،ابن سلام الجمحي،تحقيق محمود محمّد شاكر،دار المدني ،جدّة.
11 – العربيّة دراسات في اللّغة،واللّهجات،والأساليب،يوهان فك،ترجمة رمضان عبد التّوّاب،مكتبة الخانجي،مصر..
12 – القياس في النّحو نشأته،وتطوّره،سعيد جاسم الزّبيدي،دار الشّروق،مصر.
13 – اللّغة العربيّة بين الوهم،وسوء الفهم،كمال محمّد بشر،دار غريب للطّباعة،والنّشر،القاهرة. 
14 – مجلّة مجمّع اللّغة العربيّة بالقاهرة،مقالة مصطفى السّقا، العدد:10. 

15 – المذاهب النّحويّة في ضوء الدّراسات اللّغويّة الحديثة،مصطفى عبد العزيز السّنجرجي،المكتبة الفيصليّة.. 

16 – من أسرار اللّغة،إبراهيم أنيس،مكتبة الأنجلو المصريّة. 
17 – من تاريخ النّحو العربيّ،سعيد الأفغاني،مكتبة الفلاح.
18 – النّحو العربي نقد،وبناء،إبراهيم السّامرائ،دار عمّار للنّشر،والتّوزيع.
المحاضرة التّاسعة :
 التّعليل في النّحو العربي:
    لم يخرج الخليل،ومن تابعوه في تعليلاتهم النّحويّة،أو معظمها على الأصل الذي يقوم عليه التّعليل في العلوم قاطبة،وهو أنّه إذا ما اقترنت ظاهرتان وجوداً،وعدماً،فإنّهم يعتبرون إحدى الظّاهرتين علّة،وسبباً للأخرى،وهذا ما تقتضيه بداهة العقل الإنساني إلاّ أنّ مفهوم العلّة عند النّحويين قد أخذ مفاهيم مختلفة قبل أن يستقرّ في معناه الشّائع المعروف،فللعلّة في كلامهم صور شتّى يجمع ما بينها معنى السّببية،فقد كانوا يُطلقون اسم العلّة على مختلف القواعد،أو القوانين النّحويّة التي يستنبطونها من استقراء الكلام.

    ومن مثل ذلك أنّ ممّا لا خلاف فيه أنّ الفاعل في العربيّة يكون مرفوعاً،فإذا وقع في كلام أحدهم لفظ مرفوع على هذا الوجه،وسئل:لِمَ رفعت هذا الاسم ؟فإنّ الجواب يكون لأنّه فاعل،إلاّ أنّ هذا المفهوم قد أصبح لدى طبقات أخرى هو كلّ ما يُذكر في تعليل ما ليس من قبيل الإعراب،والذي جعلوه مرتبطاً بالعامل سواء أكانت الظّاهرة المعلّلة تتعلّق بصياغة الألفاظ المفردة،أم ببناء العبارات المركّبة،وارتباط عناصرها بعضها ببعض ومن تأمّل أكثر ما يعتلّ به النّحويون الأوائل،ولا سيما الخليل،وسيبويه،ثمّ من قفا أثرهما يرى أنّ ما اعتلّوا به إنّما هي علل لغويّة بحت مدارها على أسباب لسانيّة يُبيّنها الحسّ قبل أن ينفذ إلى إدراكها الذّهن،وليست ـ كما يزعم بعضهم ـ مبنية على اعتبارات عقليّة بائنة عن طبيعة اللّغة،أو مفروضة عليها من خارجها،وإنّما أكثرها يجري مجرى القوانين اللّغويّة المستسرّة والتي تتفرّع عنها كثير من الأحكام التي تتّخذ شكل قوانين جزئيّة" 
    ويحسن بنا في دراسة العلل أن نميّز ما بين العلل الصّرفيّة،والعلل النّحويّة إذا تجاوزنا بها ما سمّاه بعضهم العلل الأولى،وهي في الواقع لا تتجاوز القواعد المطردة إلى ما وراءها ممّا اعتلّ به النّحويون،وجعلوه أسباباً مفضية إلى تلك الأحكام ،فإنّا نراها تعود إلى أسباب لسانيّة بحت.
    فالعلل الصّرفيّة تعود في الأغلب الأعمّ إلى أسباب لسانيّة بحت مدارها على اجتناب الثّقل،وطلب الخفّة أخذاً بما جرى عليه العرب في نطقهم،فما من إنسان يقوى على إنكار أنّ وقوع ياء ساكنة مثلاً بعد ضمّ،أو واو ساكنة بعد كسر لا يخلو من صعوبة،وعسر،وأي إنسان يأنس من نفسه في مثل هذين الموضوعين حافزاً على قلب الياء السّاكنة بعد ضمٍّ واواً،كما هو الأمر في اسم الفاعل من (أيقن)،،وكذلك المضارع منه،كما يجد مثل هذا الحافز إلى قلب الواو السّاكنة بعد كسر ٍ ياءً مثل(مفعال) من(الوزن)،فإنّه لا يكاد اللّسان يطوع بالأصل الذي هو(مِوزان) إلاّ على كراهية شديدة،وقسر للسان على ما ينبو عنه.

    مثل ذلك يقال في الإبدال ومن أمثلته قلب تاء(الافتعال) طاءً إذا جاورت الصّاد مثل(اصطفى)،أو الضّاد مثل(اضطرب)،أو الطّاء مثل (اطّعن)،أو الظّاء مثل(اظطلم)،قلب تاء الافتعال أيضاً دالاً إذا وقعت بعد زاي مثل(ازدهر)،و(ازدان)،أو بعد دال مثل(ادّان)،أو بعد ذال مثل(اذدكر) إلاّ أنّ الأكثر في هذا أيضاً أن تُقلَب الذّال دالاً،وتُدغم في الدّال المنقلبة عن التّاء،وقد تُقلَب الدّال ذالاً،فهذه الأمثلة كلّها مدارها على علّة واحدة علّل بها النّحويون هذه الظّاهرة،وهو الفرار من الثّقل،وطلب الخفّة." 
    وهذا المبدأ يؤيّده اللّغويون المحدثون كما ظهر لهم من دراسة مختلف اللّغات،وهو ما عبّروا عنه بقانون الاقتصاد اللّغوي،أو الجنوح للجهد الأخفّ،وجعلوا هذا المبدأ أصلاً في كثير من مظاهر التّطوّر الصّوتي في كثير من اللّغات على أنّ العلل التي تُفضي إلى معنى الثّقل،وطلب الخفّة لا يقتصر على الأحكام الصّرفيّة،وإنّما تتجاوزها إلى كثير من الأحكام النّحويّة...
    والأصل في ذلك كلّه مبدأ الاشتقاق الذي أجروه على سائر الألفاظ مضافاً إليها الميزان الصّرفي،فهم بعد أن ردّوا المزيد إلى أصله راحوا يُعلّلون ما وقع في اللّفظ من إعلال،وإبدال بناءً على الأصل الذي أداروه في سائر وجوه الزّيادة،فاطّردت لهم من ذلك الأحكام التي ساقوها في باب الإعلال،والإبدال.
    على أنّ العلل التي تُفضي إلى معنى الثّقل،وطلب الخفّة لا تقتصر على الأحكام الصّرفيّة،وإنّما تتجاوزها إلى كثير من الأحكام النّحويّة،فإنّ كثيراً من صور التّأليف التي يحكم النّحويون بأنّها غير سائغة،أو غير جائزة،يحسّ الإنسان بمجافاتها للعلامة اللّغويّة،كالذي ذهبوا إليه في قضية العطف على ضمير الرّفع المتّصل،وضمير الرّفع المستتر،فإنّهم يقولون:إنّه لا يكون ذلك إلاّ بأن يؤكّد كلا الضّميرين بضمير منفصل،والحسّ يؤيّد ما ذهبوا إليه،وقد بسط سيبويه هذه المسألة تحت عنوان(هذا باب ما يحسن أن يشرك المظهر المضمر فيما عمل فيه،وما يقبح أن يشرك المظهر المضمر فيما عمل فيه) بقوله:"أمّا ما يحسن أن يشركه المظهر،فهو المضمر المنصوب وذلك قولك:(رأيتك وزيداً)، و(إنّك،وزيداً منطلقان)،وأمّا ما يقبح أن يشركه المظهر،فهو المضمر في الفعل المرفوع،وذلك قولك: (فعلت،وعبد اللّه)،و(أفعل،وعبد اللّه)"
    وكذلك الأمر في العطف على ضمير الجرّ المتّصل،فإنّ جمهور النّحاة المتقدّمين ذهبوا إلى أنّه لا يعطف عليه في سعة الكلام إلاّ بإعادة الخافض،وأغلب الظّن أن الذي دعاهم إلى ذلك هو النّفور من مثل(مررت بك،وزيد)،و(هذا أخوك،وعمرو)،ثمّ لمّا استقرّوا الكلام لم يُصيبوا مثل هذا التّركيب في شيء عن العرب الذين يُحتجّ بلغتهم،وإن كانوا قد أصابوا أطرافاً منه في الشّعر خاصّة،ومن ثمّ سنّوا هذه القاعدة.
    ويقول سيبويه في ذلك:"وممّا يقبح أن يشركه المظهر علامة المضمر المجرور،وذلك قولك(مررت بك ،وزيد) و(هذا أبوك،وعمرو) كرهوا أن يشرك المظهر مضمراً  داخلاً فيما قبله،لأنّ هذه العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت أنّها لا يتكلّم بها إلاّ معتمدة على ما قبلها،وأنّها بدل من اللّفظ بالتّنوين،فصارت عندهم بمنزلة التّنوين،فلمّا ضعفت عندهم كرهوا أن يتبعوها الاسم،ولم يجز أن يتبعوها إياه،وإن وصفوه،لا يحسن لك أن تقول:( مررت بك أنت،وزيد) كما جاز فيما أضمرت في الفعل نحو(قمت أنت،وزيد) لأنّ ذلك،وإن كان قد أنزل منزلة أحد حروف الفعل،فليس من الفعل،ولا من تمامه،وهما حرفان يستغني كلّ واحد منهما بصاحبه،كالمبتدأ،والمبني عليه،وهذا يكون من تمام الاسم،وهو بدل من الزّيادة التي في الاسم،وحال الاسم إذا أضيف إليه،كحاله إذا كان منفرداً لا يستغني به" 
العلّة:
       وهي ما يجمع بين الأصل،والفرع،وفي عملية القياس تأخذ العلّة معنى المشابهة التي يُعبّر عنها النّحاة بمصطلح يناسب كلّ عملية قياس على حِدَة،فمشابهة نائب الفاعل للفاعل يُعبَّر عنها بالإسناد،ومشابهة(إنّ) في العمل للفعل يُعبَّر عنها بكون (إنّ) مبنية،ومكوّنة من ثلاثة أحرف،ومتضمّنة معنى الفعل،وتستلز معمولها استلزام الفعل لفاعله،فالعلّة ـ هنا ـ مركّبة.

    والعرب لم يعرفوا معنى العلّة قبل شيوع اللّحن في لغتهم لأنّهم كانوا يتحدّثون بالسّليقة التي فُطِروا عليها ولعلّ الخليل هو الذي يُثبت ذلك،حيث يقول:"إنّ العرب نطقت على سجيّتها،وطباعها،وعرفت مواقع كلامها،وقام في عقولها علله،وأنْ لم يُنقل ذلك عنها،و،وعلّلتُ بما عندي أنّه علّة لِما علّلتُهُ منه،فإنْ أكن أصبتُ العلّة،فهو الذي اِلتمستُ،وإنْ يكن هناك علّة غير ما ذكرتُ،فالذي ذكرتُه مُحتمَل أنّه علّة،فهو الذي اِلتمستُ،وإنْ يكن هناك علّة غير ما ذكرتُ بالمعلول فليأت بها." 
مستويات العلّة:
    لقد اهتمّ النّحاة بالعلّة اللّغويّة،حيث كانوا يُعلّلون لأحكامهم التي يُصدرونها، رغبة في تأصيل المسائل وتثبيتها وإعطائها صبغة علميّة إقناعيّة"ويُراد بالعلّة النّحويّة تفسير الظّاهرة اللّغويّة،والنّفوذ إلى ما ورائها،وشرح الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه،وكثيراً ما يتجاوز الأمر ُالحقائق اللّغويّة،ويصل إلى المحاكمة الذّهنيّة الصّرف"،

    وقد ذهب النّحويون إلى أنّ الأسماء هي الأصل لخِفّتها،والأفعال تُعدّ فروعاً لها،فالاسم يقبل الزّيادة،أمّا الفعل لا يقبل الزّيادة،فمثلاً:الاسم(حجر) يقبل التّنوين(حجرٌ،حجراً،حجرٍ)،والفعل(استحجر) لا يقبل التّنوين لأنّه يزيد من ثقله.
    وإذا أردنا أن نستشفّ جذور العلّة النّحويّة،نجد أنّ الخليل هو الواضع لها،والمثبت لأحكامها،والفاتح لأبواب الاجتهاد في هذه المسألة،ومن هنا بدأ النّحاة يهتمّون بها،ويكتبون عنها،فأُفردت لها التّصانيف،وتشعّب الحديث عنها،وأخذت مسارات،واتّجاهات مختلفة،إذْ إنّهم مزجوا بين العلّة الفقهيّة.والكلاميّة لطبيعة البيئة السّائدة آنذاك،أمّا التّأثّر بالعلّة الفقهيّة،فيتمثّل في طابع الاستنتاج،وما تأتي به من أساليب،وتتقاطع مع العلّة الكلاميّة في استعمالها للتّأويل،والمنطق،وقد جعل النّحاة العلّة النّحويّة ثلاثة أقسام هي:
العلّة الأولى:وتُسمّى العلّة التّعليميّة،وهي الجواب عن السّؤال الأوّل،فمثلاً:لماذا رُفع (زيد) في جملة(قام زيدٌ)،والجواب إنّه مرفوع لأنّه فاعل،وهذه العلّة نابعة من الوصف،أو الملاحظة للّغو.

العلّة الثّانية:وتُسمّى القياسيّة،وتأتي بعد العلّة التّعليميّة،وهي كأن يُقال:لِماذا رُفع الفاعل،ونُصب المفعول به ؟
العلّة الثّالثة:وسُمّيت بالجدلية لأنّها خرجت من دائرة النّحو إلى الفلسفة،وهي الجواب للسّؤال(لماذا رُفع الفاعل ؟) أو لماذا نُصب المفعول به؟ولماذالم يُنصب الفاعل،ويُرفع المفعول به؟هذه العلّة علّة فاسدة لا نجني منه إلاّ الجدل. 
    وفي القرن الرّابع الهجريّ تنفرد العلّة بمؤلّفات كعلل النّحو لأبي الحسن محمّد بن عبد اللّه الورّاق(ت:325ه) إذْ توسّع في العلل،وذكر العلل الأولى،والثّواني،والثّوالث،وقد وصل في بعض الأحيان إلى توليد علل داخل الحكم الواحد،فوصل إلى ستّ عشْرة علّة،ويزيد،وقد علّل بما تجنّبته العرب أيضاً،كما سار على منواله أبو القاسم الزّجّاجيّ(337ه) في كتابه(الإيضاح في علل النّحو)،ونجد أيضاً ابن جنّي أورد أبواباً لِعلل النّحويين مثل(باب ذكر علل العربيّة أَكَلَميّة،أم فقهيّة ؟)،وقال:"إنّ علل النّحويين على ضربين:أحدهما واجب لا بدّ منه،لأنّ النّفس لا تُطيق في معناه غيرَه،والآخر ما يُمكن تحمّله،إلاّ أنّه على تجشّم،واستكراه له."
مسالك العلّة:

الأوّل:الإجماع:وهو أن يجمع أهل العربيّة على أنّ علّة هذا الحكم كذا.

الثّاني: النّصّ:وهو أن ينصّ العربيّ على العلّة.

الثّالث:الإيماء:وهو الإشارة إلى العلّة بخفاء.

الرّابع:السّبر،والتّقسيم:وهو ذكر الأقسام المحتملة،ثمّ يُختبر ما يصلح منها،وينفي ما عداه بطريقه.
الخامس:المناسبة:وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلّة التي علّق عليها الحكم في الأصل.

السّادس:الشبه:وهو أن يحمل الفرع على الأصل بنوع من الشّبه غير العلّة التي علّق عليها الحكم في الأصل،وقياسه قياس صحيح يجوز التّمسّك به كقياس العلّة على الصّحيح.

السّابع:الطّرد:وهو الذي يوجد معه الحكم،تفقد المناسبة في العلّة.

الثّامن:إلغاء الفارق:وهو بيان أنّ الفرع لم يفارق الأصل إلاّ فيما لا يؤثّر،فيلزم اشتراكهما.
العلّة النّحويّة:
    يُراد بالعلّة النّحويّة تفسير الظّاهرة اللّغويّة،والنّفوذ إلى ما وراءها،وشرح الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه،وكثيراً ما يتجاوز الأمر الحقائق العلميّة،ويصل إلى المحاكمة الذّهنيّة الصّرف،وربّما وضّح المثال مالا يوضّحه الحدّ،فلنسق تعليل النّحويين لدخول التّنوين الأسماء،وامتناع دخول الأفعال.
    إنّهم يذهبون إلى أنّ الاسم أصل للفعل،فاللّفظ (حجر) أصل للفعل (استحجر)،ومن أجل ذلك كان الاسم أخفّ منه لأنّه أصله،ولأنّه أقلّ دلالة منه،ولهذا دخل التّنوين الاسم،ولم يدخل الفعل،وتوضيح ذلك أنّ التّنوين نون ساكنة تلحق الأسماء،فتزيد في عدد أحرفها،ولكنّها مع ذلك محتملة لخفّة الاسم،أمّا إذا لحقت هذه النّون الفعل،وهو ثقيل زادته ثقلاً،ولذلك لم تلحقه.
    وقل مثل ذلك في تعليلهم منع اسم العَلَم المؤنّث من الصّرف،وامتناع ذلك في اسم العَلَم المذكّر،فالمؤنّث إنّما يؤخذ من المذكّر بزيادة صوت هو إمّا التّاء في مثل فاطمة،خالدة،وبثينة،وإمّا الألف في مثل:ليلى،وسلمى،وسلوى،وهذه الزّيادة تؤدّي إلى ثقل اللّفظ،ولذلك كان صرف المذكّر محتملاً لخفّته،أمّا صرف المؤنّث،فغير محتمل لثقله.

    فأنت ترى في هذين المثالين أنّ النّحاة تجاوزوا الظّاهرة اللّغويّة،ونفذوا إلى ما وراءها ليكتشفوا علّتها،فلم يكتفوا بأن يصفوا ما يجدوه،كأن يقولوا مثلاً:إنّ الاسم في اللّغة العربيّة يدخله صوت يسمّى التّنوين،وأنّ الفعل لا يدخله هذا الصّوت،كذلك دلّنا الاستقراء،ووُضعت بين أيدينا النّصوص.
تصنيف العلّة:
    وليست العلل النّحويّة سواء في نظر النّحويين،بل هي عندهم ثلاثة أصناف،ولكنّهم اختلفوا في المصطلح الذي أطلقوه على كلّ صنف منها،ودونك بيان ذلك،وتفصيله:

1 – العلّة الأولى:وهي العلّة التي يمكن أن يقال فيها:إنّها علامة تلاحظها الدّراسة الوصفيّة لظواهر اللّغة،كتعليل رفع الفاعل بأنّه فاعل،ونصب المفعول به بأنّه مفعول به،وتنوين الاسم بأنّه اسم،وهكذا،ويُطلق على هذا الصّنف أيضاً اسم العلّة التّعليميّة،ولو وقف النّحاة عندها لكان عملهم بعيداً عمّا يجيء به ـ أحياناً ـ من تكلّف.
2 – العلّة الثّانية:وإذا تجاوز النّحويّ العلّة الأولى في اِلتماس الأيباب صار إلى العلّة الثّانية،كأن يسأل،ولماذا رُفع الفاعل،ونُصب المفعول به؟ثمّ يذهب إلى أنّ ذلك كان للفرق بينهما حتّى يتبيّن وجه المعنى في مثل:ضرب سعيدٌ سميراً،وضرب سميراً سعيدٌ،وكذلك الشّأن في تعليل تنوين الاسم لأنّه خفيف،وامتناع تعليل الفعل لأنّه ثقيل.

3 – العلّة الثّالثة:وأحياناً لا يقف النّحويّ عند العلّة الثّانية،بل يتعدّاها إلى ما هو أكثر إغراقاً في التّعليل،فيسأل:إذا كان الفاعل مرفوعاً،والمفعول به منصوباً للفرق بينهما،فلماذا لم يحصل العكس ،فيُنصب الفاعل،ويُرفع المفعول ؟ ثمّ يهتدي إلى علّة رفع الأوّل،وعلّة نصب الثّاني،وهي أنّ الفتح خفيف،والضّمّ ثقيل،والمفعول به أكثر عدداً من الفاعل في كلام العرب،ومن أجل ذلك نصبوا الكثير،ورفعوا القليل لِيقلّ في كلامهم ما يستثقلون،ويكثر ما يستخفّون.
    تلك هي الأقسام الثّلاثة من العلل،وهناك تقسيم آخر نجده في كتب القدماء،فالزّجّاجي مثلاً:يقسّمها إلى تعليميّة،وقياسيّة،وجدليّة،ويُقسّمها الرّمّاني إلى علّة قياسيّة،وحكميّة،وضروريّة،وصحيحة،وفاسدة،ونجد عند السّيوطي العلّة البسيطة،والعلّة المركّبة.

نوع العلّة النّحويّة:
    وليست العلل النّحويّة سواء أيضاً في وُجوب الحكم،ولذلك رأى بعض النّحويين أنّ هناك نوعين من العلل:
الأوّل:أُطلق عليه أسم العلّة المجوّزة،،وأُطلق على الثّاني اسم:العلّة الموجبة.

    وواضح ممّا أُطلق أنّ العلّة في بعض الأحيان تُجيز للمتكلّم شاعراً،أو ناثراً أن يجعل التّركيب،أو اللّفظ الواحد على صورة ما،وأن يجعله على صورة أخرى،من ذلك أنّ العرب قلبت الواو المضموم همزة إذا وقعت في أوّل الكلمة،فقالت (أجوه)،و(أقتت)،ولكنّها لم تجعل هذا واجباً في كلّ موضع،بل قالت ـ أيضاً ـ (وجوه)،و(وقتت)،وبهذا تكون علّة قلب الواو همزة في هذا الموضع ليست موجبة ملزمة،بل هي مجوّزة هذا هو النّوع الأوّل،أمّا النّوع الثّاني،فيختلف عنه لأنّه يوجب الظّاهرة،فالعلّة التي تذهب إلى أنّ الفاعل مرفوع لأنّه فاعل موجبة لأنّه لا يجوز للمتكلّم أن يخرج عن حكمها،فينصب الفاعل،أو يجرّه.
مرتكزات العلّة النّحويّة:
نعني بمرتكزات العلّة تلك الأسباب التي علّل بها النّحاة ظواهر اللّغة،وهي كثيرة جدّاً منها:

1 – إيثار الخفّة: إيثار الخفّة،وكراهة الثّقل من أكثر العلل دوراناً في كتب النّحاة،فقد عرف القدماء أساليب العرب في كلامهم،ووقفوا على أعراف اللّغة،وتقاليدها،ودلّهم ذلك كلّه على أنّ الفصحاء ينفرون من ثقيل اللّفظ،ويؤثرون الخفّة في الكلام،ومن اجل ذلك علّلوا كثيراً من الظّواهر الصّرفيّة،والنّحويّة بهذه العلّة من ذلك أنّ العرب يقولون:(ميزان)،(والغازي)،و(يوقن)،وكان الأصل أن يقال:(موزان)،و(الغازوُ)،و(يُيقن)،فآثروا أن يجعلوا الواو ياء في الكلمتين:الأولى،والثّانية،وأن يجعلوا الياء واواً في الثّالثة،وعلّة ذلك أنّهم استثقلوا لفظ الواو السّاكنة في الحشو،والمتحرّكة في الطّرف بعد كسرة،كما استثقلوا لفظ الياء السّاكنة بعد الضّمّة،فآثروا أن يضعوا حرفاً مجانساً للحركة،فالكسرة،والياء متجانستان،والضّمّة،والواو متجانستان أيضاً،وبهذا كان التّجانس الصّوتي سبباً في خفّة اللّفظ،وعلّة في هذه الظّاهرة.
2 – كثرة الاستعمال::وهذه علّة أخرى علّل بها النّحاة كثيراً من ظواهر اللّغة لأنّهم وعوا أنّ التّركيب اللّغويّ حين يكثر استعماله يدخله من التّغيّر ما لا يدخل غيره.
    قال سيبويه:"إنّهمإلى تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج"،فالمتكلّم العربيّ يُكثر من استعمال النّداء،ولذلك قد يحذف من المنادى الحرف الأخير،فيقول:يا فاطم،ويا معاويَ،ويا بثينَ،وذلك الشّأن في قولهم:(مرحباً)، و(أهلاً) أي نزلت مرحباً،ولقيت أهلاً،ولكنّهم حذفوا الفعليْن لكثرة استعمالهم هذه العبارة.

3 – العلّة القياسيّة:وكثيراً ما تمتزج العلّة بالقياس،وذلك حين يأتي القياس لتعليل الظّاهرة اللّغويّة من ذلك أنّ النّحاة علّلوا بناء اسم(لا) النّافية للجنس بقياسه على الأسماء المركّبة تركيب مزج.
4 – اعتماد المعنى: وكثيراً ما نجد النّحويين يعوّلون على المعنى في عللهم،من ذلك ما علّلوا به ظاهرة الرّفع في قوله تعالى:"إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ" سورة التّوبة،الآية:3 ،فقد رُفع(رسولُه)،وهو معطوف على لفظ الجلالة(اللّه) لأنّ قوله:(إنّ اللّه بريء من المشركين) معناه:اللّه بريء من المشركين،فلم تُضف العبارة (إنّ) إلاّ معنى التّوكيد،ولهذا جاز رفع ما عُطف عليه.
5 – العوض:وتطالعنا هذه العلّة في مواضع كثيرة من كتب النّحاة،فالمعروف أنّ (أنْ) المخفّفة من الثّقيلة لا يباشرها الفعل المتصرّف،بل يفصل بينهما التّسويف،أو (لو)،أو (قد)،أو (النّفي) مثل:"عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى" سورة المزمّل،الآية:2 ،ومثل قوله تعالى:"أَيَحْسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ" سورة القيامة،الآية:3 ،فعلّل النّحاة هذه الظّاهرة بالعوض،فذكروا أنّ هذه الفواصل إنّما جاءت عوضاً من النّون التي حُذفت من (أنّ)،ولا شكّ أنّ هذه العلّة بعيدة عن الواقع التّركيبي للّغة،ولا يخلو من تكلّف،وتعسّف،ومثل هذه العلّة جعل الباحثين المعاصرين يثورون على مسألة التّعليل أصلاً،ويجدون فيها مغايرة للمناهج اللّغويّة التي ينبغي أن تقوم على مجرّد الوصف.
6 – طول الكلام:ويُكثرون دوران هذه العلّة في كتب النّحو،وفُسّرت بها ظواهر كثيرة من ذلك أنّك تقول:أعرف الذي في يدك،فتحذف من صلة الموصول صدرها،وكان الأصل أن تقول:(الذي استقرّ في يدك)،فجاز لك  حذف ما حذفت لأنّ صلة الموصول طويلة،فلا مانع أن تحذف منها شيئاً،ولكن لا يجوز لك أن تقول:(عرفت الذي كريم)أي:الذي هو كريم،لأنّ قصر الصّلة يمنع من حذف صدرها.
    وواضح ما في هذه العلّة من التّكلّف لأنّ حذف ما سموه صدر الصّلة لا يرجع إلى طول الكلام حقّاً،بل يرجع إلى أنّ معنى شبه الجملة (في يدك) يُغني عن ذكر ما قدّروه محذوفاً.

7 – العدل:وتتّضح هذه العلّة في بحث الممنوع من الصّرف،فالنّحاة يذهبون إلى أن:(مثنى،وثلاث،ورباع) مُنعت من الصّرف لأنّها صفات معدولة عن:اثنين اثنين،وثلاثة ثلاثة،وأربعة أربعة،ويذهبون أيضاً إلى أنّ :(عمر،ومضر،وزحل)،وأمثالها أسماء علَم معدولة عن(عامر،وماضر،وزاحل).
وكان الكسائ يرى أنّ(حيثُ) بُنيت على الضّمّ لأنّها في الأصل(حوثُ)،فلمّا عُدل بها إلى الياء بُنيت.

8 – الالتباس:ودفع الالتباس علّة من العلل الوجهيّة في أصول النّحو،فأنت تقول:(يا لَلْأقوياء للضّعفاء)،فتفتح لام الجرّ التي دخلت على (الأقوياء) مع أنّها يجب أن تكون مجرورة لمباشرتها الاسم الظّاهر،ولا تفتح إلاّ مع الضّمائر،وعلّة فتحها دفع الالتباس،وذلك أنّ فتحها يُميّز المستغاث به من المستغاث منه،أو له،وكذلك علّل النّحاة بهذا امتناع دخول (حتّى) الجارّة على الضّمائر،فلا يُقال:حتّاك،وحتّاه لئلا تلتبس بـــ (حتّى) العاطفة.
9 – الاستغناء: وعلّل النّحويون بالاستغناء كثيراً من ظواهر العربيّة،قال سيبويه:"وأعلم أنّ العرب قد تستغني بالشّيء عن الشّيء حتّى يصير المستغنى عنه مسقطاً من كلامهم البتّة"،وذكر أنّهم لم يقولوا:عسى الرّجل تائباً،لأنّهم استغنوا بالمصدر المؤوّل (أن يتوب)،واستغنوا كذلك بقولهم: (رأيته عن رأيتُ إياه).
10التّوهّم: يُفهم من كلام النّحاة أنّ التّوهّم حالة نفسيّة تلمّ بالشّاعر،أو النّاثر في لحظات الإبداع حين يستغرق فيما هو فيه،وحينئذ تسيطر عليه قوالب اللّغة،وأعرافها التّركيبيّة التي يختزنها في ذهنه،فيتوهّم أنّه استعمل تركيباً ما،ويكون قد استعمل غيره،فيبني ما يليه من التّراكيب على ما توهّمه، لا على ما استعمله.
القوادح في العلّة:
الأوّل: النّقض:وهو أن توجد العلّة،ولا يوجد الحكم.

    وهذا عند من لا يرى التّخصيص ببعض الأفراد لوجود اطّرادها،فإذا وُجِدت،وُجِد الحكم،فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها.

الثّاني:تخلف العكس:أي كون العلّة غير منعكسة.

    والعكس شرط في العلّة،وهو أنّه إذا فُقِدت العلّة فُقد الحكم.

الثّالث:عدم التّأثير:وهو أن يكون الوصف لا مناسبة له،أي لا أثر له في الحكم.

        والأوصاف في العلّة مفتقرة إلى شيئيْن:

أوّلهما:أن يكون لها تأثير.

ثانيهما:أن يكون فيها احتراز.
الرّابع:القول بالواجب:وهو أن يسلم للمستدلّ ما اتّخذه موجباً للعلّة مع استبقاء الخلاف،ومتى توجّه الخلاف كان المستدلّ منقطعاً،فإنّ توجّه الخلاف في بعض الصّور المختلف فيها مع عموم العلّة لتلك الصّور لم يعد المستدلّ منقطعاً.

الخامس:فساد الاعتبار:وهو أن يستدلّ بالقياس في مقابلة النّصّ عن العرب.

السّادس:فساد الوضع:وهو كون الجامع في القياس ثبت اعتباره بنصّ،أو إجماع في نقيض الحكم،وهو أيضاً تعليق العلّة على ضدّ المقتضى.

السّبع:المنع للعلّة:أي عدم قبولها،وقد يكون في الأصل،والفرع،وعدم قبول العلّة مكابرة،وموجب لقطع المناظرات.

الثّامن:المطالبة بتصحيح العلّة:أي أن يطالب المعترض المستدلّ بثبوت العلّة.
التّاسع:المعارضة:وهو أن يعارض المستدلّ بعلّة مبتدأة.

أدلّة النّحو التي لا ضابط له:

إنّ أدلّة النّحو كثيرة لا تُحصر منها ما هو منضبط بضابط،وهو ما ذكرناه سابقاً،ومنها ما لا ضابط له يندرج تحته،ومنه:

الأوّل الاستدلال بالعكس:وهو أن يعكس دليل على حكم مَا لإبطال هذا الحكم.

الثّاني:الاستدلال ببيان العلّة:وهو تبيان علّة الحكم للاستدلال بوجودها على وُجوده،وبعدم وُجودها على عدم وُجوده.
وهو نوعان:

أ - أن يبيِّن علّة الحكم،ويستدلّ بوُجودها في موضع الخلاف ليوجد بها الحكم.

ب - أن يبيِّن العلّة يُستدلّ بعدمها على عدم ذلك الحكم في موضع الخلاف.

الثّالث:الاستدلال بعد الدّليل في شيء على نفيِّه:وهو نفي الدّليل لعدم وُجوده،لأنّه يلزم من فقد العلّة فقدَ المعلول.

وهذا يكون في أي أمر ثبت،فإنّ دليله يظهر ظهوراً لا خفاء فيه.

الرّابع:الاستدلال بالأصول:وهو إبطال دليل بالرّجوع إلى الأصل.

الخامس:الاستدلال بعدم النّظير:وهو النفيّ لعدم وُجود دليل على الإثبات.

فإن وُجد الدّليل على الإثبات لم يُلتفت إليه.

السّادس:الاستحسان:وهو ترك القياس،والأخذ بما هو أوفق للنّاس.

وهو القياس الخفيّ،ودلالته ضعيفة غير محكّمة،ومنه:

1 – ترك الأخفّ إلى الأثقل من غير ضرورة.

2 – ما يخرج عن أصل قاعدته كـ (استحوذ)
3 – ما يبقى الحكم فيه مع زوال علّته.

4 – إذا اجتمع التّعريف العلميّ،والتّأنيث السّماعي،أو العجمة في الثّلاثيّ السّاكن الوسط،فالقياس منع الصّرف،والاستحسان صرفه لخفّته.

السّابع: الاستقراء:وهو تعرُّف الشّيء الكلّي بجميع جزئياته،أو إثبات الأمر الكلّي بتتبّع الجزئيات.

الثّامن: الدّليل المسمّى بـ (الباقي):وهو بقاء الدّليل على حكمه الأصلي في جانب معيّن بعدما خولفت الجوانب الأخرى لعلّة اقتضت ذلك.
بيان ذلك:أنّ الإعراب لا يدخل منه شيء في الفعل،لأنّ الأصل البناء لعدم وُجود علّة تقتضي الإعراب،ولكن هذا الحكم قد خُولف في دخول الرّفع،والنّصب في المضارع لوُجود علّة المقتضية للنّصب،والرّفع،وهذا الحكم لم يُخالف في الجرّ،وهذا هو الدّليل الباقي من أنّ الأصل عدم دخول الإعراب على الفعل.

التّعارض،والتّرجيح: 

 إذا تعارض نقلان أُخِذ بأرجحهما:
والتّرجيح إمّا أن يكون في:

1 – الإسناد:وذلك بأن رواة أحد النّقليْن أكثر من الآخر،أو أعلم،وأحفظ

2 – المتن:وذلك بأن يكون أحد النّقليْن على وفق القياس،والآخر على خلافه .
إذا تعارض ارتكاب شاذّ،ولغة ضعيفة،فارتكاب اللّغة الضّعيفة أولى من الشّاذّ.

إذا تعارض قياسان أُخِذ بأرجحهما،وهو ما وافق دليلاً آخر من نقل،أو قياس.
وإذا تعارض القياس،والسّماع نُطِق بالمسموع على ما جاء عليه لأنّه نصّ الأصل.

وإذا كان التّعارض في قوّة القياس،وكثرة الاستعمال قُدِّم ما كثُر استعماله.

وإذا تعارض أصل،وغالب،فالعمل بالأصل،وقد يعمل بالغالب على قلّة.

وإذا تعارض قبيحان أُخِذ بأقربهما،وأقلّهما فحشاً.

وإذا تعارض قولان عن علم أحدهما مرسل أي لم يُقيَّد بدليل،والآخر معلّل أي مقيَّد بدليل أُخِذ بالثّاني لقيام حجّته.
مصادر البحث،ومراجعه :
1 – الاحتجاج مصادره،وأصوله،،محمّد خير الحلواني.

2– الاقتراح في أصول النّحو،السّيوطي،تحقيق أحمد محمّد قاسم،مطبعة السّعادة،مصر. 

3 – الإيضاح في علل النّحو،الزّجّاجي،تحقيق مازن المبارك،مطبعة المدني،القاهرة. 
4 – الحدود في النّحو،علي بن عيسى الرّمّاني،تحقيق بتول قاسم ناصر،دار الشّؤون الثّقافيّة العامّة،العراق.
5 – الخصائص،ابن جنّي،تحقيق محمّد عي النّجّار،دار الكتب المصريّة،القاهرة. 

6 - شرح عيون الإعراب،علي بن فضال المجاشعي،تحقيق حنّا جميل حدّاد،مكتبة المنار،الأردن.

7– شرح ديوان الحماسة،المرزوقي،تحقيق عبد السّلام محمّد هارون،دار الجيلز
8 -  فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح،ابن الطّيّب الفاسي،تحقيق د.محمود يوسف فجّال،دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة،دبي.
9 – الكتاب،سيبويه،تحقيق عبد السّلام محمّد هارون،مكتبة الخانجي،القاهرة. 

10 – مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب،ابن هشام الأنصاري،تحقيق مازن المبارك،ومحمّد علي حمدا للّه،دار الفكر،دمشق.
المحاضرة العاشرة :
أقسام الحكم النّحويّ:
الحكم النّحوي ثمانية أنواع:
- الحكم الأوّل: الواجب:كرفع الفاعل نحو:" اجتهدَ الطّالبُ ".
وتأخّر الفاعل عن الفعل عند البصريّين.
وتنكير الحال،والتّمييز، وغير ذلك.
ولا بدّ أن نعلم أنّ قولهم: (واجب) يقصدون به الوجوب الصِّناعيّ،لا الشّرعيّ الّذي يؤثم تاركه.
- لحكم الثاني: الممنوع: ولا يقال ( الحرام )، لأنّ الحرمة تتعلّق بالأحكام الشّرعيّة.
وأمثلته عكس ما ذكر في الواجب.
  - الحكم الثالث: الحسن. ومن الأمثلة على ذلك:
أ -  رفع المضارع الواقع جواباً لشرط ماضٍ، قال زهير:
"وإن أتـاه خليل يوم مسـألـة يقولُ: لا غـائب مالـي ولا حرِمُ"
    ووجه حُسنِه أنّ الأداة حين لم تعمل في لفظ الشّرط لكونه ماضيا مع قربه، حسُن ألاّ تعمل أيضا في الجواب مع بُعده.
ب - ومن الأمثلة أيضا: حذف التّاء مع ( نعم،وبئس ) إذا كان الفاعل مؤنّثا، قال ابن مالك ـ رحمه الله ـ في ألفيّته:
                     " والحذفَ في نعم الفتاة استحسنوا     لأنّ قصـــد الجنـــس فيـه بيّـــــن"
فإذا قلت:"نعم الفتاة هندٌ "،كان الكلام حسناً،ذلك لأنّه بمثابة قولك:نعم جنس الفتاة هندٌ.
  - الحكم الرّابع: الأحسن، ومن الأمثلة على ذلك:
أ - جزم الجواب بعد شرط ماض، ومنه قوله تعالى:" مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ "سورة هود/15.
ب - وكإثبات التّاء مع الفعل إذا كان الفاعل مؤنّثا، حيث لا موجب لها،ولا مانع.
فإذا قلت:" نعمت الفتاة هند "، فهو أفضل من حذف التّاء، لأنّك حينئذ راعيت الأصل، وهو تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنّثا.
  
- الحكم الخامس: القبيح:
كرفع المضارع بعد شرط مضارع؛ فإنّه ضعيف عند جمهور النّحاة كما جاء في" أوضح المسالك " 
وبعضهم قال: إنّه ضرورة، وليس كذلك لثبوته في النّثر، فقد قرأ طلحة بن سليمان: "أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ" النّساء: من الآية 78 برفع ( يدركُكُم )
أمّا كيفيّة إعرابه، فإنّهم قد خرّجوه على إضمار الفاء.
 - الحكم السّادس: خلاف الأوْلى:وضابطه: كلّ كلام جاء مخالفا للكثير في كلام العرب
ومن الأمثلة: تقديم الفاعل على المفعول نحو ( ضرب غلامُهُ زيداً ) بدلاً من ( ضرب زيداً غلامه.
- الحكم السّابع :جائز على السواء:

 كحذف المبتدأ أو الخبر،أو إثباته حيث لا مانع من الحذف،و لا موجب له.
ومثّلوا لذلك بقوله تعالى: "فَصَبْرٌ جَمِيلٌ"؛ فإنّه محتمل لحذف المبتدأ، أي: صبري صبرٌ جميل، أو حذف الخبر أي: فصبرٌ جميلٌ أمثل.
-  الحكم الثّامن: رخصة: وهو: ما جاز استعماله لضرورة الشّعر.
ولذلك قال ابن مالك في تعريفها: " ما ليس للشّاعر عنه مندوحة ".
أمّا ابن عُصفور  ـ رحمه الله ـ فقال: " الشّعر نفسه ضرورة "، والجمهور على هذا حيث قالوا: الضّرورة هي: ما لا يقع إلاّ في الشّعر، وإن وجد الشّاعر مندوحةً.
    والصّواب أن يقال:إنّه لا خلاف بين القولين: لأنّ مراد ابن مالك  ـ رحمه الله ـ هو الضّرورة المبيحة لترك الأصل،وهم يريدون الضّرورة مطلقاً سواء كانت حسنة،أو قبيحة.
لذلك كانت الرّخصة على سبيل الإجمال نوعين:
1-   ضرورة جائزة، وقد توصف بالحُسن:
وهو ما لا يُعاب ولا تستوحش منه النّفس لكثرة وقوعه في كلام العرب، ومن الأمثلة:
أ - صرف ما لا ينصرف: كقول امرئ القيس:" ويوم دخلت الخِدر خِدر عُنيزةٍ      ... "
ب - حذف ياء منتهى الجموع،أو إضافة ياء عليه:
فيقولون في جمع تمثال: تماثل، وفي جمع جلباب: جلابب، وفي سربال: سرابل وهو كثير حتّى جعله أبو عليّ الفارسيّ من الأمور المقيسة الّتي لا تحتاج إلى ضرورة. وجعله السّيوطي في "همع الهوامع " من محاسن الضّرورات.
ومن أمثلة إضافتهم الياء قولهم في جمع درهم: دراهيم، وصيرف: صياريف، ومُطفِل:مطافيل، فأشبعوا ذلك كلّه.
قال سيبويه في" الكتاب "،وربّما مدّوا مثل: مساجد ومنابر، فيقولون: مساجيد،ومنابير ".
ج) تسكين عين ( فعَلة ) في جمع المؤنّث السّالم حيث يجب الإتباع، كقول عروة بن حزام العذريّ من قصيدة رواها القالي في " أماليه ":
                 " وحُمِّلت زفرات الضّحى فأطقتها      وما لي بزَفْرات العَشِيِّ يدانِ "
قال ابن هشام في " أوضح المسالك ": ضرورة حسنة ".
 2    - الضّرورة المستقبحة: وهي: ما تستوحش منه النّفس لمخالفته الأصل،وغرابته، وهي درجات.
من أمثلة ذلك:
أ -  حذف شيء من الكلمة:
كالبيت الّذي ذكره الآلوسيّ في" الضّرائر "،وابن علاّن في" داعي الفلاح "،وابن الطيّب الفاسي في" الفيض ":
" أصابتهم الحِمى وهم عوافٍ    وكُـنَّ عليـهمُ تَعسـا لهـــنَّ "
أراد الحِمام، وهو الموت.
ومثله قول جميل بن معمر العُذريّ كما في " ديوانه "،و" أمالي القالي "،و" خزانة الأدب ": 
" أريد صلاحها، وتريد قتلي    وشتّا بين قتلي والصّـلاحِ "
وإنّما حكموا عليها بالضّرورة المستقبحة فحسب لظهور المعنى.
ب -) صرف ( أفعل من:
قال حازم الأنصاريّ في " منهاج البلغاء " " وأشدّ ما تستوحشه النّفس تنوين أفعل من ".
ج - الزّيادة المؤدّية إلى ما ليس له أصل في كلام العرب:
وهذه قال عنها السّيوطي في " الاقتراح ":" وأقبح الضّرائر: الزّيادة المؤدّية لما ليس أصلا في كلامهم كقوله:
" وأنّني حيثما يثني الهوى بصري     من حيثما سلكــوا أدنــو فأنظور".
وقولهم في ( شمال "" شيمال ".
د- النّقص المجحف: كقول لبيد:
" درس المنا بمٌتالع فأبانِ    فتقادمت بالحِبس والسّوبان "
يريد: المنازل !
فائدة الحاجة قد تنزل منزلة الضّرورة:
قد ألحقوا بالضّرورة:" الحاجة إلى تحسين النّثر بالازدواج ".
والازدواج: هو استعمال كلمة على خلاف الأصل لاقترانها بأخرى، وقد يُسمّيه بعضهم ( التّناسب ) ومن أمثلة ذلك:
-   الفعل(أَبْدَأَ )،والفصيح (بدأ )،بل لا يكاد يُسمع أبدأ، قال تعالى:"كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ" "كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ"،"فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ" العنكبوت: من الآية 20.
ولكنّه تعالى قال أيضا:"أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ" العنكبوت: من الآية 19، وقال:"إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ"البروج:13،وذلك لاقترانه بالفعل(يُعِيدُ)،فحسُن عندئذ الكلام بالتّانسب.
-   ويذكرون أنّ منه قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ :" ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ " ،وكان الأصل ( موزورات ) لأنّه من الوزر، ولكنّه لمّا اقترن بكلمة ( مأجورات ) المهموزة همزت الكلمة لذلك.
-   ومثله قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لوفد عبد القيس- وهو في الصّحيحين " غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى ".
فمن قال إنّ ( النّدامى ) جمع نادم،والأصل ( غير نادمين )، كان ذلك من باب الازدواج؛ لأنّه اقترن بـ(خزايا) جمع خزيان- فجُمع على ( ندامى )
ومن قال إن النّدامى جمع ندمان لم يكن فيه شاهد.
-  ومثله قولهم:" الغدايا والعشايا "، والأصل: الغدوات.
قال الحريريّ في " الدّرّة "):" وقد نطقت العرب بعدّة ألفاظ غيّرت مبانيها لأجل الازدواج، وأعادتها إلى أصولها عند الانفراد فقالوا: الغدايا،والعشايا إذا قرنوا بينهما،فإذا أفردوا ردّوها إلى أصلها،فقالوا: الغدوات ".
-   قراءة نافع والكسائيّ ( سَلاَسِلاً ) و(قَوَارِيراً )، وقراءة الأعمش:( وَلاَ يَغُوثاً وَيَعُوقاً وَنَسْراً )

 قال ابن مالك ـ رحمه الله ـ في " الخلاصة ":
                     " وَلِاضْطِرَارٍ أَوْ تَنَـاسُبٍ صُرِف         ذُو المَنْعِ، وَالمَصْرُوفُ قَدْ لاَ يَنْصَرِف "
 إذ لو تقدّم لصار مبتدأً، ولقد أجاز الكوفيّون تقدُّم الفاعل.
وفائدة الخلاف تظهر في نحو قولك:" الطّلاب يجتهدون "، فتجب المطابقة عند البصريّين، لأنّ الاسم المتقدّم صار مبتدأ.
وأمّا الكوفيّون فيجيزون إفراد الفعل لأنّ الفعل يبقى مفرداً،ولو تعدّد الفاعل فيقولون: الطّلاب يجتهد.
قال ابن هشام في " مغني اللّبيب ": " لا يجيز البصريّ تقديمه مطلقا ".
استصحاب الحال:

التّعريف بالاستصحاب:
    لغةً: قال ابن فارس  ـ رحمه الله  ـ  في "معجم المقاييس" مادة (صحب) " الصّاد والحاء والباء: أصل واحد يدلّ على مقارنة شيء ومقاربته، وكلّ شيء لاءم شيئا فقد استصحبه "
     وقال الفيروز آبادي ـ رحمه الله ـ في " القاموس ":" استصحبه: دعاه إلى الصّحبة ولازمه  ".
فيكون معنى الاستصحاب هو الملازمة، وعدم المفارقة، والملاءمة.
    اصطلاحا: قال ابن الأنباري  ـ رحمه الله ـ في " الإغراب في جدل الإعراب ":
" هو إبقاء حال اللّفظ على ما يستحقه في الأصل، عند عدم الدّليل على النّقل عن الأصل "
أو قل: "هو استمرار الحكم، وبقاء ما كان على ما كان" فيض نشر الانشراح " 
شرح التّعريف:أي: ما يثبت من الأحكام النّحويّة،والصّرفيّة بالأدلّة الإجماليّة السّابق ذكرُها، لا يجوز العدول عنه أو تركه، حتّى يرِد الدّليل النّاقل عن ذلك الأصل.
فإذا قام الدّليل على ترك الأصل وجب الانقياد للدّليل، ولا يجوز حينئذ الاستمساك بالأصل.
لذلك كان الاستصحاب أضعف الأدلّة؛ فلا يجوز التّمسّك به إلاّ إذا انعدم الدّليل من القرآن، أو السنّة، أو كلام العرب، أو الإجماع، أو القياس الصّحيح؛ فإذا تعارض مع دليلِ من السّماعِ، أو القياس فلا عبرة به. انظر " لُمع الأدلّة " لابن الأنباريّ ( 
الأمـثـلـة:
1- استصحاب الأصل في الأسماء وهو الإعراب.
    فمن ادّعَى بناء كلمة طُولِب بالدّليل، فإذا قام الدّليل وجب ترك الاستصحاب حينئذ.
فالأسماء المقصورة نحو: ( (عصا )،و( رحى)، مُعربة بالحركات المقدّرة، ولا يطالَب من قال بإعرابها بالدّليل؛ لأنّه مستمسِكٌ بالأصل، وتقدير الحركات مع الاستمساك بالأصل أولى من الخروج عن الأصل.
2- الأصل في الأسماء المنع من الصّرف، إلاّ ما اندرج تحت العلل المذكورة في باب الممنوع من الصّرف.
ومتى جاء في كلام العرب ما خرج عن هذا الأصل قيل بشذوذه، فيُحفظ ولا يُقاس عليه، ككلمة (أشياء) على قول كثير من النّحاة – في قول الله عزّ وجلّ:" لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أشْيَاءَ".
3  - استصحاب حال الأفعال وهو: البناء حتّى يكون هناك دليل على الإعراب.
فمذهب البصريّين أنّ فعلَ الأمر مبنيّ؛ لأنّ البناء هو الأصل في الأفعال, خلافا للكوفيّين الّذين قالوا بإعرابه إعرابَ الفعل المضارع" الفيض ص:1063
4  - واستصحاب حال الكلمات،وهو إفرادها لا تركيبها.
فالأصل في ( لَنْ ) هو إفرادها، ومن ادّعى تركيبها من ( لا )، و( أن ) طولِب بالدّليل على ذلك.
والأصل في ( إذاً ) هو الإفراد، ومن زعم تركيبها من (إذا )، و( أن ) طُولِب بالدّليل أيضا.
5  - واستصحاب الحدث في الأفعال.
قال ابن مالك  ـ رحمه الله ـ  في " التّسهيل": "من قال: إنّ ( كان ،وأخواتها ) لا تدلّ على الحدث فهو مردود بأنّ الأصل في كلّ فعل  الدّلالة على الحدث "
وهو يردّ بذلك على ابن جِنّي، وابن بَرهان، والجرجاني ـ رحمهم الله ـ حيث قالوا: إنّ ( كان ) إنّما تدلّ على الزّمان فحسب،ولا تدلّ على الحدث، وقد ردّ عليهم ابن مالك  ـ رحمه الله ـ من عشرة أوجه.
6  - استصحاب مواطن الإجماع:
فقد أجمعوا على أنّ الاسم بعد ( لولا ) الامتناعيّة مرفوع على الابتداء،ثمّ اختلفوا في الضّمير الواقع بعدها نحو: ( لولاك)، فقال الكوفيّون: هو في محلّ رفع كذلك، لأنّه حلّ محلّ الاسم الظّاهر المرفوع،وغيرهم أبوا ذلك، فقالوا بجرّه، وعدُّوا (لولا) حرف جرّ.
فأجاب الكوفيّون: أجمعنا على أنّ الظّاهر الّذي قام هذا الضّمير مقامه مرفوع، فوجب أن يكون كذلك في الضّمير بالقياس عليه والاستصحاب. نقله السّيوطيّ في " الاقتراح " عن القاسم بن أحمد الأندلسيّ في " شرح المفصّل ".

إنّ الحديث عن هذا الدّليل لا يتجاوز التّعريف،أو تقديم بعض المعلومات التي تُبقي هذا المصطلح غامضاً إضافة إلى هذا،فإنّ اللّغويين،والنّحاة لم يعمدوا إليه كثيراً،واستصحاب الحال "هو إبقاء حال اللّفظ على ما يستحقّه في الأصل عند عدم دليل النّقل عن الأصل" 
كما أنّهم عدّوه من الأدلّة الضّعيفة،أي أنّهم يمنعون التّمسّك به على أنّه يعتبر دليلاً من أدلّة أصول النّحو،يقول ابن الأنباري في كتابه (لمع الأدلّة):"استصحاب الحال من أضعف الأدلّة،ولهذا لا يجوز التّمسّك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف،أو تضمين معناه،وكذلك لا يجوز التّمسّك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته للاسم."
مصادر البحث،ومراجعه : 
1 – أصول النّحو العربي،بلعيد صالح.
2– الاقتراح في أصول النّحو العربي،السّيوطي،تحقيق أحمد محمّد قاسم،مطبعة السّعادة،مصر.
3 – الإغراب في جدل الإعراب،ابن الأنباري،تحقيق سعيد الأفغاني،دار الفكر.

4 – الأمالي،أبو علي القالي،تحقيق محمّد عبد الجوّاد الأصمعي،دار الكتب المصريّة..

5 – أوضح المسالك،ابن هشام الأنصاري.

6 – التّراكيب النّحويّة من الوجهة البلاغيّة عند عبد القاهر الجرجاني،عبد الفتّاح لاشين.

7 – درّة الغوّاص في أوهام الخواص،القاسم أبو محمّد الحريري،تحقيق عرفات مطرحي،مؤسّسة الكتب الثّقافيّة،بيروت.
8- شرح التّسهيل،ابن مالك،تحقيق عبد الرّحمن السّيد،ومحمّد المختون،دار هجر.

9 – شرح المفصّل،القاسم بن أحمد الأندلسي.

10 – الضّرائر،وما يسوغ للشّاعر دون النّاثر،محمود الآلوسي،تحقيق محمّد بهجت الأثري،المكتبة العربيّة،بغداد.

11– فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح،ابن الطّيب الفاسي،تحقيق د.محمود يوسف فجّال،دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة،دبي.

12 – الكتاب،سيبويه،تحقيق عبد السّلام محمّد هارون،المطبعة الأميريّة ببولاق،القاهرة.

13 – لمع الأدلّة،ابن الأنباري،تحقيق سعيد الأفغاني،دار الفكر.

14 – معجم مقاييس اللّغة،أحمد بن فارس،تحقيق عبد السّلام محمّد هارون،دار الفكر.

15 – مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب،ابن هشام الأنصاري،تحقيق مازن المبارك،ومحمّد علي حمدا للّه،دار الفكر،دمشق.

16– منهاج البلغاء،وسراج الأدباء،أبو الحسن حازم القرطاجنّي،تحقيق الحبيب بن الخوجة،دار العربية للكتاب.
17 – همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،السّيوطي،تحقيق عبد العال سالم مكرم،وعبد السّلام محمّد هارون،دار البحوث العلميّة،الكويت. 
المحاضرة الحادية عشْرة :
العوامل اللّفظيّة،والعوامل المعنويّة:
    العامل: يعرّفه صالح بلعيد في كتابه(أصول النّحو العربيّ) بقوله:"فالعامل في اللّغة العربيّة هو المؤثّر في غيره ،والمعمول هو المتأثّر بالعامل،والعامل هو المؤثّر في رفع،أو نصب،أو جزم كلمة"كما ورد في كتب أخرى منها ما هو لعبد الفتّاح لاشين تحدّث عن ضرورة وجود العامل في اللّغة العربيّة سواء أكان ظاهراً،أم معنويّاً حيث يقول:"ومن هذا الباب جعلوا لكلّ أثر إعرابيّ في تركيب الجملة عاملاً مؤثّراً فيه من فعل،وحرف،واسم،فإن لم يجدوا العامل اخترعوا عاملاً  وهميّاً سمّوه بالعامل،كما أنّ العامل يحتاج إلى معمول يعمل فيه،والمعمول هو المتأثّر سواء بالحرف،أو الفعل،أو الاسم." 
    أمّا عن إشكالية العامل النّحويّ،فقد ظهرت من أيّام الخليل إذْ إنّ تقسيم العامل إلى معنويّ،ولفظيّ دليل على ذلك،ولعلّ آراء الخليل حول هذا الموضوع نجدها مبثوثة في كتاب سيبويه،وعلى هذا فنظرية العامل ترجع إلى الخليل،وهذا الرّأي يذهب إليه شوقي ضيف في كتابه(المدارس النّحويّة ص:38 ) إذْ يقول:"كلّ من يقرأ كتاب سيبويه يرى رأي العين أنّ الخليل هو الذي ثبت أصول نظرية العامل،ومدّ فروعها،وأحْكمها إحكاماً بحيث أخذت صورتها التي تبتت على مرّ العصور،فقد أرسى قواعدها العامّة ذاهباً إلى أنّه لا بدّ مع كلّ مع كلّ رفع كلمة،أو نصب،أو خفض،أو جزم من عامل يعمل في الأسماء،والأفعال المعربة،ومثلها الأسماء المبنيّة"
    فإنّ نظرية العامل في حقيقتها ترتبط بالإعراب،حيث إنّ العامل هو المحْدث للإعراب،هذا يعني أنّ العامل لم يأت هكذا،إنّما جاء نتيجة تأمّلهم،أو نظرتهم الدّقيقة الفاحصة في اللّغة،كما أنّها جاءت من نظرتهم المتمعّنة في التّراكيب اللّغويّة بالأخصّ،واختلافها من تركيب إلى آخر،لذلك رأوا أنّ هناك من العوامل اللّفظيّة التي تعمل ظاهرة،أو محذوفة،والمعنويّة التي يظهر عملها من خلال السّياق فقط.
أ – العوامل اللّفظيّة:

    سمّيت بالعوامل اللّفظيّة لأنّها تظهر في تركيب الجمل،وهي متمثّلة في الأفعال،والحروف،والأسماء أي الصّفات

1 – عمل الأفعال: هي أكثر العوامل عملاً،حيث إنّها تؤثّر في الأفعال،والمفاعيل،والأحوال،كما أنّها تعمل سواء أكانت متقدّمة،أم متأخّرة،إلاّ أنّ هناك من الأفعال التي لا تتعدّى،أو لا تستطيع العمل في المفعول به، ومن الجهة المعاكسة هناك من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعوليْن .
    فالنّحاة لا نجد عندهم قولاً يستثني الفعل عن العمل،فعمل الفعل مجمع عليه،وينبغي أن يُؤثّر في الفاعل،وفي هذه الحال لا يُجيز النّحاة تقديمه على معموله،فمثلاً:الرّبيع جاء،فالعامل في الرّبيع هو الابتداء إذ جعله مرفوعاً.

2 – عمل الحروف: توجد حروف عاملة،وأخرى ممتنعة عن العمل،وهناك من الحروف التي تعمل في الأسماء فقط،ولا تعمل في الأفعال،وحروف تعمل في الأفعال،ولا تعمل في الأسماء،كحروف الجرّ التي تعمل في الأسماء فقط،والحروف المشبّهة بالفعل التي تدخل على المبتدأ،والخبر،وحروف الجزم،والنّصب التي تدخل على الأفعال فقط،وأمّا الحروف التي لا عمل لها،فهي متمثّلة في حروف العطف مثلاً،ولكن توجد في النّحو العربيّ جوازات أو ما يُخالف القاعدة،فثمّة حروف غير مختصّة عاملة منها(ما) النّافية في لهجة الحجاز،فهي تدخل على الاسم،والفعل أيضاً،وكان المنتظر ألاّ تعمل،في حين نجد بعض الحروف مختصّة لكن لا عمل لها فيما اختصّت به كحروف الاستقبال (سوف)،و(السّين) التي تختصّ بالأفعال لكن لا تعمل فيها.
3 – عمل الأسماء(الصّفات):من المفروض أنّ الأصل في الأسماء عدم العمل،لكن هناك أسماء مشبّهة بالفعل كاسم الفعل المشبّه بالفعل المضارع،فهو مثله في الدّلالة،والحدث،كما أنّ هناك أسماء يُشبه الحرف،فعملت كتاء الفاعل التي تعمل في المفعول به،وواو الجماعة،كما أنّ الصّفة المشبّهة أيضاً قد تعمل عمل الفعل لا لشبهِها بالفعل،إنّما هناك شبه جزئيّ فقط إلاّ أنّها تُشبه الفعل المضارع أحياناً في الاستمرار.
ب – العوامل المعنويّة:
    بعد أن أرسى النّحاة العوامل اللّفظيّة رأوا أنّ هناك نوعاً من الجمل التي لا يظهر فيها العامل،كالجملة الاسميّة التي تبتديء بالاسم (المبتدأ)،وحتّى لا يُقال إنّ الجملة الاسميّة مفتقِدة إلى عامل يعمل فيها،أوجد النّحاة العامل المعنويّ الذي هو الابتداء،وغير بعيد عن الجملة الاسميّة،فإنّ النّحاة العرب وجدوا أنّ الفعل المضارع يقتضي أن يكون معرباً،فما الذي جعله معرَباً ؟،فقد قال علماء الأصول إنّ الأصل في الأفعال البناء.
    عامل الابتداء: أثار الابتداء جدلاً كبيراً بين النّّحاة المتقدّمين أي نحاة البصرة،والكوفة،وامتدّ الخلاف إلى المتأخّرين،وأدّى في أغلب الأحيان إلى جدل عقيم،وإلى غموض،خاصّة عند المتأخّرين،وهو واضح في قول ابن عقيل:"فالعامل في المبتدأ معنويّ،وهو كون الاسم مجرّداً من العوامل اللّفظيّة غير الزّائدة،وما أشبهها"،وذهب سيبويه إلى أنّ الابتداء يعمل في المبتدأ رفعاً،ثمّ يفقد قدرته على العمل،فلا يكون له سلطان على الخبر،فالمبتدأ هو الذي يرفع الخبر"
1 – العامل المعنوي في المبتدأ،والخبر:

    رأي البصريين:يقول سيبويه:"فالابتداء لا يكون إلاّ بمبنيّ عليه...،فإنّ المبني عليه يرتفع كما ارتفع هو بالابتداء"،ويقول أيضاً:"المبتدأ في الاسم أوّل أحواله الابتداء،ثمّ يدخل النّاصب،والرّافع،والجارّ"،ويقول المبرّد:"فأمّا رفع المبتدأ،فبالابتداء،ومعنى الابتداء:التّنبيه،والتّعرية عن العوامل غيره،وهو أوّل الكلام"،ويقول:رافع المبتدأ:الابتداء،ويقول:"زيد منطلق،فزيد مرفوع بالابتداء،والخبر رُفع بالابتداء،والمبتدأ"،وقال:"الابتداء،والمبتدأ يرفعان الخبر"،ولكنّه قال أيضاً:"وأمّا حيث كان خبراً،فإنّه وقع مرفوعاً بالمبتدأ كما كان المبتدأ رُفع بالابتداء"
    وقال آخر:"ذهب البصريون إلى أنّ المبتدأ يرتفع بالابتداء،وأمّا الخبر،فاختلفوا فيه،فذهب قوم إلى أنّه يرتفع بالابتداء وحده،وذهب آخرون إلى أنّه يرتفع بالابتداء،والمبتدأ معاً"
    والأنباري لمّا ذكر رأي البصريين في رافع الخبر اتّفق ـ كما رأينا ـ مع المبرّد في أنّ رافعه الابتداء،والمبتدأ معاً،ولكنّهما اختلفا في الرّأي الثّاني حيث ذكر المبرّد المبتدأ وحده،وذكر الأنباري الابتداء وحده،وإن كان المشهور عند المبرّد كون الخبر مرفوعاً بالابتداء،والمبتدأ معاً لكثرة ترديده له"،ورفعه بالمبتدأ وحده رأي سيبويه كما سبق"،ورفعه بالابتداء كالمبتدأ منسوب للأخفش،وابن السّرّاج،والرّمّاني"،قيل:رُفع المبتدأ،والخبر بتجرّدهما للإسناد،أي تعري المبتدأ،والخبر من العوامل اللّفظيّة،وهو مذهب الجرمي،وكثير من البصريين"،ويدخل ضمن هذا رفع الاسم بعد ألف الاستفهام كقولك:أزيد أخوك،والظّروف المتصرّفة:يوم الجمعة يوم فضيل"،وبعد لولا فهو مرفوع بالابتداء عند البصريين،ومثل ذلك الابتداء عمل الاسم المرفوع بعد إن الشّرطيّة عند أبي الحسن الأخفش،وكذلك الاسم المرفوع بعد إذا الفجائيّة(خرجت فإذا زيد قائم)،وبعد ليتما إذا قدّرت ما كافّة(ليتما عمرو قعد)،(وزيد قام )عند المبرّد،وتابعيه:زيد مرفوع على الابتدائيّة أرجح،وبعضهم يجعلها واجبة،وزيد ليقم،وقام زيد،وعمرو قعد،و"أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا"،زيد في الجملة الأولى،وعمرو في الجملة الثّانيّة،وبَشَرٌ في الآية عند بعضهم مرفوع على الابتداء لكن ذلك مرجوح،وفي زيد قام،وعمرو قعد عنده:عمرو يجوز رفعها على الابتداء"،كذلك ذهب بعض النّحاة إلى أنّ اسم الفعل مرفوع بالابتداء"،وبعضهم يرى أنّ حروف الهجاء في محلّ رفع على الابتداء" 

2 – عامل الرّفع في الفاعل:
"الفاعل عند المحقّقين ليس يرتفع بفعله،لأنّه قد ينفي الفعل،فلا يُنسب إليه فعل مثل(ما قام زيد)نوثل:(أقام زيد؟)،وقد لا يكون له فعل في الشّيء الممتنع عليه فعل مثل:(مات زيد)،وسقط الحائط،وتحرير القول فيه أن يُقال:الفاعل ما ارتفع بإسناد الفعل إليه،المقدّم عليه فاعلا كان في الحقيقة،أو لم يكن،إذا كان الفعل في معنى:فعل،أو يفعل"،وذهب هشام الضّرير إلى "أنّ رافعه الإسناد أي النّسبة،فيكون العامل معنويّاً...كما ذهب قوم إلى رفعه شبهه بالمبتدأ من حيث إنّه يخيّر عنه بفعل كما يخيّر عن المبتدأ بالخبر،والشّبه معنويّ...،وذهب قوم من الكوفيين:إلى أنّه يرتفع بإحداثه الفعل،ونقل عن خلف أنّ العامل فيه معنى الفاعليّة"أي كونه فاعلاً في المعنى"،ورُدّ على هشام،وخلف عند من نسب إليه القول بالإسناد هنا"بأنّه لا يعدل إلى جعل العامل معنويّاً إلاّ عند تعذّر اللّفظي الصّالح،وهو هنا موجود".
    كما ردّ على القائلين:إنّ الرّافع للفاعل شبهه بالمبتدأ"بأنّ الشّبه معنويّ،والمعاني لم يستقرّ لها عمل في الأسماء" كذلك ردّ على خلف الأحمر بأنّ العامل فيه معنى الفاعلية،ومثله قول بعضهم: العامل فيه إحداثه للفعل بأنّه"لو كان الأمر كما زعم لوجب أن لا يرتفع ما لم يُسمّ فاعله نحو:ضُرب زيد لعدم معنى الفاعلية".
3 – العامل المعنويّ في الفعل المضارع المرفوع:
    رافع الفعل المضارع: يُعيد النّحاة سبب إعراب الفعل المضارع إلى الشّبه الموجود بينه،وبين اسم الفاعل،بل إنّ نحاة البصرة جعلوه قائماً مقام الاسم،كما أنّ موقعه جاء في موقع السم،أمّا الكوفيون،فقد قالوا:"إنّ رافع الفعل المضارع هو التّجرّد من عوامل النّصب،والجزم،وهذا هو السّائد في وقتنا الحاضر."  
    رأي البصريين:يقول سيبويه:"أعلم أنّها إذا كانت في موضع اسم...فإنّها مرتفعة،وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها الرّفع،وهي سبب دخول الرّفع فيها...،وكينونتها في موضع الأسماء ترفعها كما ترفع الاسم كينونته مبتدأ".

    ويقول:"من زعم أنّ الأفعال ترتفع بالابتداء،فإنّه ينبغي له أن ينصبها إذا كانت في موضع ينتصب فيه الاسم،ويجرّها إذا كانت في موضع ينجرّ فيه الاسم،ولكنّها ترتفع بكينونتها في موضع الاسم".

    وهذا يعني أنّ هناك من يقول:إنّ الفعل المضارع مرتفع بالابتداء لا بوقوعه موقع الاسم كما يرى البصريون،ويوضّح المبرّد وقوعه موقع الاسم بقوله:"أعلم أنّ هذه الأفعال المضارعة ترتفع بوقوعها مواقع الأسماء مرفوعة كانت،أو مخفوضة،فوقوعها مواقع الأسماء هو الذي يرفعها،ولا تنتصب إذا كانت الأسماء في موضع نصب،ولا تنخفض على كلّ حال،وإن كانت الأسماء في موضع خفض...فهي مرفوعة حتّى يدخل عليها ما ينصبها،أو يجزمها،وتلك عوامل لها خاصّة،ولا تدخل على الأسماء".

    ويقول أيضاً:"الأفعال المضارعة إذا كانت في موضع اسم مبتدأ،أو اسم بني على مبتدأ،أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ،ولا مبني على مبتدأ،أو في موضع اسم مجرور،أو منصوب،فإنّها مرتفعة،وكينونتها في هذا الموضع ألزمتها الرّفع،هي سبب دخول الرّفع فيها".

    وقال الأنباري:"البصريون قالوا:"مرفوع لقيامه مقام الاسم،وذلك من وجهين:أحدهما:أنّ قيامه مقام الاسم عامل معنويّ فأشبه الابتداء،والابتداء يوجب الرّفع،فكذلك ما أشبهه.

    والوجه الثّاني:أنّه بقيامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله،فلمّا وقع في أقوى أحواله وجب أن يعطى أقوى الإعراب،وأقوى الإعراب الرّفع،فلهذا كان مرفوعاً لقيامه مقام الاسم".
    ويقول آخر:هذا ما عليه جمهور البصريين أنّه ارتفع بوقوعه موقع الاسم،فإنّ (يقوم) في نحو:(زيد يقوم) وقع موقع (قائم) في زيد قائم ،وذلك هو الذي أوجب له الرّفع".
    وعلى الرّغم من شهرة هذا الرّأي،فقد قيل:إنّ الرّافع للمضارع"التّعرية من العوامل اللّفظيّة مطلقاً،وهو مذهب جماعة من البصريين،وعزي في الإفصاح للفرّاء،والأخفش"،والتّعري من العوامل اللّفظيّة مطلقاً قريب جدّاً ممّا ذكره سيبويه دون أن ينسبه إلى أحد بقوله:"من زعم أنّ الأفعال ترتفع بالابتداء" لاسيما إذا عرفنا أنّ"معنى الابتداء:التّنبيه،والتّعرية من العوامل غيره،وهو أوّل الكلام"،أو أوّل أحوال الاسم كما يقول سيبويه.

رأي الكوفيين:"اختلف مذهب الكوفيين في رفع الفعل المضارع نحو:(يقوم زيد،ويذهب عمرو)،فذهب الأكثر إلى أنّه يرتفع لتعرية من العوامل النّاصبة،والجازمة"،ونسب هذا لكن بلفظ التّجرّد مكان التّعرّي إلى "حذّاق الكوفيين منهم الفرّاء"

    وذهب ثعلب الكوفي إلى أنّ الفعل المضارع "ارتفع بنفس المضارعة"،ولمّا كان الرّجل كوفيّاً،فإنّه يترجّح أن يريد بالمضارعة مشابهته للاسم في توارد المعاني المختلفة عليه،وهذا عامل معنويّ ثبوتي.

    ويرى أبو بكر بن شقير على الرّاجح،أو الخليل بن أحمد جعله مرّة مرفوعاً على فقدان النّاصب في مثل قوله تعالى:"لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ" معناه أن لا تعبدوا،فلمّا أسقط حرف النّاصب رفع،وهذا القول قريب من التّجرّد من العوامل السّابقة،ومرّة أخرى جعله مرفوعاً بالصّرف،وذلك مثل قوله تعالى"وَ لاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ"،فصرف من منصوب إلى مرفوع حيث معناه:ولا تمنن مستكثراً،ومرّة ثالثة جعل الرّفع فيه للاستقبال،والاستئناف،وهذا الأخير قريب من الأوّل إذا ما راعينا كلمة الاستئناف،فهو في عداد أوّل الجملة غير مسبوق بناصب،أو جازم،ولكن من جانب آخر قريب من رأيه الثّاني لأنّ الاستئناف قد يبنى على تغيير المعنى،وهذه الآراء الثّلاثة كلّها عوامل معنويّة.

4 – العامل المعنوي:الخلاف(الصّرف):
    ويعنون بالخلاف مخالفة اللاّحق لِما قبله في المعنى،وقد أعمل الكوفيون هذا العامل في مواضع نحويّة عدّة مثل:

    أوّلاً:الفعل المضارع: لقد مرّ معنا قول صاحب كتاب الجمل في النّحو أنّ رافع الفعل المضارع في نحو قوله تعالى:"وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ"،و"ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ"،و"فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ" على قراءة الرّفع في (تأكلُ)،وقبلها في (تستكثرُ)،و(يلعبون) كلّها عنده مصروفة من النّصب:مستكثراً،لاعبين،آكلة لإلى الرّفع".
    وقد يقتضي الصّرف عنده العكس من الرّفع إلى النّصب،ويورد على ذلك أمثلة كثيرة من آيات،وأشعار من ذلك قوله تعالى:"فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ"،و"وَلاَ تَلْبِسُوا الحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَقَّ" أصلهما:وأنتم تدعون إلى السّلم،وأنتم تكتمون،فلمّا أُسقط أنتم نُصب.

وجعل منه قول المتوكّل الكناني: "لا تنه عن خلُق،وتأتيَ مثله        عارٌ عليك إذا فعلت عظيم."

الأصل:وأنت تأتي،فما أسقط (أنت) نصب.

عامل النّصب في الفعل المضارع بعد واو المعيّة:

    "ذهب الكوفيون إلى أنّ الفعل المضارع في نحو قولك:(لا تأكل السّمك،وتشربَ اللّبن) منصوب على الصّرف...،وذلك لأنّ الثّاني مخالف للأوّل ألا ترى أنّه لا يحسن تكرير العامل فيه،فلا يُقال:لا تأكل السّمك،ولا تشرب اللّبن،ولو كان في نيّة تكرير العامل لوجب الجزم في الفعلين جميعاً،لأنّ الثّاني موافق للأوّل في النّهي لا مخالف له بخلاف ما وقع الخلاف فيه،فإنّ الثّاني مخالف للأوّل،فلمّا كان الثّاني مخالفاً للأوّل،ومصروفاً عنه صارت مخالفته للأوّل،وصرفه عنه ناصباً له،وصار هذا كما قلنا في الظّروف...،وفي المفعول معه."
المحاضرة الثّانية عشْرة :

عامل النّصب في الفعل المضارع بعد فاء السّببيّة:

    "ذهب الكوفيون إلى أنّ الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب السّتّة الأشياء التي هي:الأمر،والنّهي،والنّفي،والاستفهام،والتّمنّي،والعرض يُنصب بالخلاف،لأنّ الجواب مخالف لِما قبله ،ألا ترى أنّك إذا قلت:(إئتنا فنكرمك) لم يكن الجواب أمراً،وهكذا في بقية الأشياء السّتّة،وإذا كان مخالفاً لِما قبله وجب أن يكون منصوباً على الخلاف."

ثانياً المفعولات،وشبهها:

أ – القول في عامل النّصب في المفعول معه:

    "ذهب الكوفيون إلى أنّ المفعول معه منصوب على الخلاف،وذلك نحو قولهم:(استوى الماء،والخشبةَ)،لأنّه لا يحسن تكرير الفعل،فيُقال:استوى الماء،واستوت الخشبة،لأنّ الخشبة لم تكن معوجّة فتستوي،فلمّا لم يحسن تكرير الفعل كما يحسن في (جاء زيد،وعمرو)،فقد خالف الثّاني الأوّل،فانتصب على الخلاف،والفعل (استوى) لازم،والفعل اللاّزم لا يجوز أن ينصب هذا النّوع من الأسماء".
    وردّ على القائلين بهذا من الكوفيين بـ (ما قام زيد لكن عمرو)،وما بعد (لكن) يخالف ما قبلها،وليس بمنصوب،فلو كان كما زعمتم لوجب أن لا يكون ما بعدها إلاّ منصوباً لمخالفته الأوّل،وما بعد (لا) يخالف ما قبلها كــ (لكن)،وليس بمنصوب،فدلّ ذلك على أنّ الخلاف لا يكون موجباً للنّصب".
ب - عامل النّصب في المفعول به:

    "ذهب خلف الأحمر من الكوفيين إلى أنّ العامل في المفعول به معنى المفعوليّة"،ونقل آخر عنه أنّ النّاصب له :المعنى،والمخالفة،وردّ عليه بأنّه لو كان العامل المفعوليّة،فإنّه ينصب الاسم في نحو :(مات زيد) لوجود معنى المفعوليّة"

    وممّا يتعلّق بالمفعول به،وبالعامل المعنوي غير المخالفة قولهم:"المعنى الذي ينتصب به المفعول اشتغال الفعل عنه بالفاعل قبل وصوله إليه،ولا مدخل للإسناد،ولا للبناء في النّصب."

ج – القول في عامل النّصب في المفعول فيه (الظّرف):

    اختلف نوع العامل المعنوي في (الظّرف) من الخلاف إلى غيره،لذلك ،فهو أقسام:

الأوّل:الخلاف:"ذهب الكوفيون إلى أنّ الظّرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبراً للمبتدأ،نحو:(زيد أمامك،وعمرو وراءك)،قالوا:إنّما قلنا إنّه ينتصب بالخلاف،وذلك لأنّ خبر المبتدأ في المعن هو المبتدأ،أمّا (زيد أمامك،وعمرو وراءك) لم يكن (أمامك) في المعنى هو (زيد)،ولا وراءك في المعنى هو(عمرو)... فامّا كان مخالفاً له نُصب على الخلاف ليفرّقوا بينهما"
    وقال الأنباري:"هذا فاسد،وذلك لأنّه لو كان الموجب لنصب الظّرف كونه مخالفاً للمبتدأ لكان المبتدأ أيضاً يجب أن يكون منصوباً،لأنّ المبتدأ مخالف للظّرف كما أنّ الظّرف مخالف للمبتدأ،لأنّ الخلاف لا يُتصوّر أن يكون من واحد،وإنّما يكون من اثنين فصاعداً،فكان ينبغي أن يقال:(زيداً أمامك،وعمراً وراءك)،وما أشبه ذلك،فلمّا لم يجز ذلك دلّ على فساد ما ذهبوا إليه."
الثّاني:معنى الفعل: ذكر النّحاة أنّ مثل :(عندك زيد) من غير اعتماد عند الخليل،والأخفش،أو بالاعتماد على استفهام،أو نفيّ نحو:(أعندك زيد) عند سيبويه العامل في الظّرف هنا معنى فعل مأخوذ من الجملة الظّرفيّة،وهو عامل معنويّ،وهو الذي رفع (زيد)،خلافاً لِمن قال:إنّ الظّرف هو الرّافع للفاعل (زيد) لكونه ناب عن الفعل،أو غير ذلك من الأوجه الإعرابيّة الأخرى.

الثّالث:العامل فيه الإسناد (النّسبة):

    بعض الكوفيين يعلّق الظّرف بعامل معنويّ هو الإسناد إذا لم يوجد عامل آخر يصحّ التّعليق به نحو:(السّماء ملجأ حينَ تضيق الأرض)،فحين هنا معلّقة بالنّسبة بين المبتدأ،والخبر أي الإسناد،لأنّ المبتدأ (السّماء) ذات لا تعمل في الظّرف (حين)،والخبر (ملجأ) اسم مكان لا يعمل في الظّرف أيضاً،ولا يوجد عامل ظاهر يمكن أن يعمل في الظّرف"
الرّابع:الشّبه بالمفعول به:ظرف الزّمان في مثل:(قام زيد اليوم،ولقيت زيداً اليوم)"زعم الكوفيون أنّه أي (اليوم) ليس بظرف،وأنّه ينتصب انتصاب المشبّه بالمفعول،لأنّ الظّرف عندهم ما انتصب على التّقدير في التّبعيضيّة،وقال أبو حيّان:هذا باطل لأنّ"في إنّما هي للوعاء"

ظرف المكان المختصّ:سمعت قولهم:(دخلت البيت،وسكنت الدّار) فليس البيت،والدّار منصوبة على الظّرفيّة،وإنّما هي منصوبة على التّشبيه بالمفعول بهّ

د – العامل المعنوي النّاصب للمستثنى:

    من بين الأقوال في العامل النّاصب للمستثنى ما نُسب إلى الكسائي أنّه"انتصب لمخالفة الأوّل،لأنّ المستثنى موجب له القيام بعد نفيّه أي القيام عن الأوّل،أو عكسه...نقله ابن عصفور" كذلك نُقل عن الكسائي قول آخر:"يُنصب المستثنى،لأنّه مشبّه بالمفعول..."

5 – العامل المعنوي المتضمّن معنى الفعل:
1 – في المفعول المطلق:المفعول المطلق الدّال على التّشبيه بعد جملة:(وإذا له صوت صوتَ حمار،ولي بكاء بكاءَ الثّكلى) يرى الجمهور أنّه معمول لفعل محذوف وجوباً بشروط ذكروها"،وذكر بعضهم أنّ العامل فيه معنويّ،وهو معنى الفعل في (مثل) أي (يشبه) فلا حذف للعامل."
2 – الحال:يقول المبرّد:"هذا لك كافياً،فتنصب الحال لِما في الكلام من معنى الفعل،لأنّ معنى (لك) تملكه،وتقول:(هذا عبداً للّه قائماً)،لأنّ قولك (ها) للتنبيه،فالمعنى:انتبه له قائماً"،وقال:"الحال يعمل فيها فعل أو شيء بديل عنه"،واسم الإشارة،وليت،ولعلّ،وكان،ومعنى الاستثناء،وما في الكاف من التّشبيه."

6 – المنادى (المشبّه بالمفعول به):

    نُسب للمبرّد قوله:"سدّ حرف النّداء مسدّ الفعل وحده،واُستتر الفاعل فيه،لأنّه لمّا عمل عمله تحمّل الضّمير مثله"،وهذا يعني أنّ حرف النّداء سدّ مسدّ الفعل لفظاً،وعملاً،فيكون المنادى منصوباً على أنّه مشبّه بالمفعول به،لا مفعولاً به"،ويظهر أنّه على أساس الشّبه بالمفعول به نقل بعضهم (يا عبدا للّه) قيل:ناصبه معنويّ"،أو على أساس عامل معنوي آخر،وهو عامل القصد"،قيل:الرّافع له،أو النّاصب كونه بلا عامل."
7 – التّوابع:

أ – عامل التّبعية:قال بعض النّحويين:إنّ "العامل في النّعت،والبيان،والتّوكيد،والتّبعية"،ونُسب هذا القول لأبي الحسن الأخفش،واُختلف في درجة ارتباط التّابع بالمتبوع،فعلى حين يرى الدّماميني:عدم جواز الوقف على المتبوع قبل استكمال التّابع عند من يرى العامل في المتبوع،هو العامل في التّابع،للارتباط المتين بينهما بفضل عاملهما الموحّد،يرى الصّبان أنّ ذلك أيضاً مطلوب عندما يكون العامل في التّابع (التّبعية)"،ومن الواضح أنّه في الحالة الأخيرة لا يبلغ الارتباط بين التّابع،والمتبوع درجة الارتباط بينهما في حالة كون العامل فيهما واحداً.

ب – الجوار،القرب: - الجرّ بالجوار:"ما جرّ لمجاورة المجرور،وذلك في بابي النّعت،والتّأكيد،قيل:وباب عطف النّسق،فأمّا النّعت،ففي قولهم:(هذا جحر ضبّ خربٍ)،رُوي بخفض (خربٍ) لمجاورته لـ (ضبّ)،وإنّما حقّه الرّفع،لأنّه صفة للمرفوع،وهو الجحر،وعلى الرّفع أكثر العرب.

وأمّا التّأكيد ففي نحو قوله:"يا صاح بلّغ ذوي الزّوجات كلِّهم    أن ليس وصل إذا انحلّت عرى الذّنب."  

(فكلّهم) توكيد لـ (ذوي) لا للزّوجات،وإلاّ لقال :كلّهنّ،و(ذوي) منصوب على المفعوليّة،وكان حقّ(كلّهم) النّصب،ولكنّه خُفض لمجاورة المخفوض.

وأمّا المعطوف في قوله تعالى:"إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" في قراءة مَن جرّ (الأرجل) لمجاورته للمخفوض،وهو(رؤوس)،وإنّما كان حقّه النّصب      ... بالعطف على الوجوه،والأيدي،وخالف في ذلك المحقّقون،ورأوا أنّ الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف لأنّ حرف العطف حاجز بين الاسمين،ومبطل للمجاورة." 

- الجزم بالجوار:"ذهب الكوفيون إلى أنّ جواب الشّرط مجزوم على الجوار،لأنّ جواب الشّرط مجاور لفعل الشّرط لازم له لا يكاد ينفكّ عنه،فلمّا كان منه بهذه المنزلة في الجوار حُمل عليه في الجزم،فكان مجزوماً على الجوار،والحمل على الجوار كثير."     

- الرّفع بالجوار:جعلوا منه قول المتنخّل الهُذَليّ:

         "السّالكُ الثّغرةَ اليقظانُ كالِتُها مشْيَ الهلوكِ عليها الخيعلُ الفُضُلُ رفعوا"

(الفضل) اتّباعاً لِما قبل (ـه) لقربه...،وأكثرهم يعتقده مخصوصاً بالمجرور،وقد جاء في المرفوع كما أنشدنا في (الفضل)،أنشده بعضهم على أنّه من هذا الباب." 

    وبما أنّ الكوفيين قد استدلّوا على جزم جواب الشّرط بالجوار بجرّ مجموعة كبيرة من الشّواهد جُرّت بالجوار،فقد ردّ عليهم البصريون بتوجيه إعرابها على غير الجوار،فعلى سبيل المثال وجّهوا قراءة أبي عمرو،وابن كثير،وحمزة،وعاصم،وأبي جعفر،وخلف:"وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ" بأنّ (أرجل) معطوفة على (وجوه) قبلها،وهكذا أوّلوا إعراب الشّواهد الأخرى"،وكذلك فعل "ابن جنّي،وغيره قد خرّجوا لجميع ما ذُكر وجهاً يخرجه عن الجوار،بأن قالوا:(هذا جحر ضبّ خرب) كان أصله:خَرِبَ جُحْرُهُ،فحُذف جحر المضاف،أُقيم الضّمير المضاف..."
8 – الجرّ بالإضافة (النّسبة):
    قال بعض النّحاة إنّ عامل جرّ المضاف إليه (الإضافة)،وفُسّرت بـ (النّسبة)،وهو مردود إذْ يكون عامل الرّفع في الفاعل النّسبة،ونُسب هذا القول إلى الأخفش الأوسط."
9 – عامل الطّلب:
    في مثل (ائتني أُكرمْك) زعم الخليل أنّ هذه الأوائل كلّها (يعني فعل الطّلب) فيها معنى (إنْ)،فلذلك انجزم الجواب لأنّه إذا قال:(ائتني آتك)،فإنّ معنى كلامه:(إنْ يكمن منك إتيان آتك)"،وهذا يعني أنّ الخليل يرى أنّ جازم الجواب هو الطّلب نفسه." 
    ويقول المبرّد:"أعلم أنّ جواب الأمر،والنّهيّ ينجزم بالأمر،والنّهيّ،كما ينجزم جواب الجزاء بالجزاء،وذلك لأنّ جواب الأمر،والنّهيّ يرجع إلى أن يكون جزاء صحيحاً،وذلك قولك:(ائتني أكرمْك)،وإنّما انجزم جواب الاستفهام،لأنّه يرجع من الجزاء إلى ما يرجع إليه جواب الأمر،والنّهيّ،وذلك قولك:(أين بيتك أزرْك)"،وفُسر القول على "أنّ لفظ الطّلب ضمن معنى حرف الشّرط فجُزم"،اختاره ابن خروف،وابن مالك،أنواع الطّلب:الأمر،والنّهيّ،والدّعاء،والاستفهام،والعرض،والتّحضيض."
10 – عامل الإهمال:
    الرّفع بالإهمال أثبته الأعلم،وجعل منه قوله تعالى:"...يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ"،فارتفع إبراهيم عنده بالإهمال من العوامل،لأنّه لم يتقدّمه عامل يؤثّر في لفظه،فبقي مهملاً،والمهمل إذا ضُمّ إلى غيره ارتفع نحو:واحد،اثنان ...،قال ابن عصفور:يُرفع الاسم إذا كان لمجرّد العدد...،ولم يدخل عليه عامل لا في اللّفظ،ولا في التّقدير،نحو:واحد،اثنان،ثلاثة،أربعة،كأنّ التّركيب الذي حدث فيه بالعطف قائم مقام العامل في حدوث هذه الضّمّة."
    وقد سبق للأعلم أن أعمل الإهمال في رفع الفعل المضارع،وقال السّيوطي:"إنّ الإهمال قول ضعيف،وقريب من التّجرّد،وأنّ (إبراهيم) رُفع على النّداء،أو غيره من أنواع الإعراب غير الإهمال."

مصادر البحث،ومراجعه :
1 – إحياء علوم الدّين،أبو حيّان،مصطفى إبراهيم،لجنة التّأليف،والتّرجمة،والنّشر،القاهرة.
2 – أسرار العربيّة،ابن الأنباري ،تحقيق محمّد بهجة البيطار،مطبعة التّرقي، دمشق.
3 – الاقتراح في أصول النّحو العربيّ،السّيوطي جلال الدّين عبد الرّحمن،تحقيق أحمد محمّد قاسم،مطبعة السّعادة،مصر.

4 – الإنصاف في مسائل الخلاف،ابن الأنباري أبو البركات عبد الرّحمن بن محمّد،تحقيق محمّد محيّ الدّين عبد الحميد،دار الفكر،دمشق.
5 – الإيضاح في علل النّحو،الزّجّاجي عبد الرّحمن بن إسحاق،تحقيق مازن المبارك،مطبعة المدني،القاهرة.

6 – تذكرة النّحاة،أبو حيّان محمّد بن يوسف،تحقيق د.عفيف عبد الرّحمن،مؤسّسة الرّسالة، بيروت.

7 – حاشية الصّبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك،تحقيق طه عبد الرّؤوف سعيد،المكتبة التّوقيفيّة.
8 – شرح ألفية ابن مالك،ابن عقيل بهاء الدّين عبد اللّه،دار إحياء الكتب العربيّة.

9 – شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب،ابن هشام الأنصاري،تحقيق محمّد محيّ الدّين عبد الحميد،دار الاتّحاد العربي للطّباعة،القاهرة. 

10 – شرح الرّضي لكافية ابن الحاجب،الرّضي محمّد بن الحسن الإستراباذي،تحقيق حسن بن محمّد بن إبراهيم الحفظي،جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة.

11 – شواهد التّوضيح،والتّصحيح لمشكلات الجامع الصّحيح،ابن مالك جمال الدّين محمّد بن عبد اللّه الطّائ،تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي،دار الكتب العلميّة،بيروت.

12 – الكتاب،سيبويه أبو بشر عمرو بن قنبر،تحقيق عبد السّلام محمّد هارون،المطبعة الأميريّة ببولاق،القاهرة.

13 – كتاب الجمل في النّحو،الفراهيدي الخليل بن أحمد،تحقيق د.فخر الدّين قباوة،مؤسّسة الرّسالة للطّباعة، والنّشر، والتّوزيع، بيروت.
14 – لباب الإعراب،الإسفراييني محمّد بن محمّد بن أحمد،تحقيق بهاء الدّين عبد الوهّاب،دار الرّفاعي للنّشر والطّباعة،والتّوزيع،الرّياض.
15 – المدارس النّحويّة،د.شوقي ضيف،دار المعارف،مصر.

16 – المسائل البصريات،الفارسي أبوعلي الحسن بن أحمد،تحقيق د.محمّد الشّاطر أحمد،مطبعة المدني،القاهرة.

17 – المساعد على تسهيل الفوائد،ابن عقيل بهاء الدّين عبد اللّه،تحقيق د.محمّد كامل بركات،دار الفكر،دمشق.
18 – مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب،ابن هشام الأنصاري،تحقيق د.مازن المبارك،ومحمّد علي حمدا للّه،دار الفكر دمشق.

19 – المقتضب،المبرّد أبو العبّاس محمّد بن يزيد،تحقيق محمّد عبد الخالق عظيمة،عالم الكتب،بيروت.

20 – النّحو الوافي،حسن عبّاس،دار المعارف،مصر.

21– همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،السّيوطي،تحقيق عبد العال سالم مكرم،وعبد السّلام محمّد هارون،دار البحوث العلميّة ،الكويت.
المحاضرة الثّالثة عشَر :

موقف ابن مضاء من النّحو،والنّحاة:
    استمرّ جمهور النّحاة في أعمالهم النّحويّة على الأصول التي سلف الإلمام ببعض معالمها على تفاوت بينهم في الاتّساع في التّعليل،والقياس،ممّا أفضى إلى أن أُقحِمت في النّحو أشياء هو في غنى عنها،ومن أجل ذلك انبعث صوت ابن مضاء القرطبي لتحرير النّحو ممّا علق به.
    وقد كان الأندلسيون منذ أن أخذ محمّد بن موسى بن هشام المعروف بالأقشتين كتاب سيبويه عن أبي جعفر الدّينوري بمصر،وذلك في أواخر المئة الثّالثة عوّلوا على نحو البصريين،وعزفوا عن نحو الكوفيين الذي كان أوائلهم عليه من أيّام جودي بن عثمان المروري الذي رحل للمشرق،وأخذ عن الكسائي،والفرّاء،وكان أوّل من أدخل الأندلس كتب الكوفيين".

    ولم يعنَ الأندلسيون في هذا الطّور الثّاني بكتاب من كتب النّحو ما عنوا بكتاب سيبويه،وقد استمرّت عنايتهم به حتّى أواخر أيّام العرب بالأندلس،حتّى أنّ أبا حيّان (ت:745ه) ليباهي بأنّ أهل قطره انفردوا منذ أعصار بإقرائه،وإثارة كنوزه"،كما يعتزّ بأنّه لا يعرف في المشرق من يرويه بالإسناد المتّصل غيره".

    وقد كان أكثرهم ذاهبين مذهب نظرائهم من المشارقة في تلمّس وجوه العلل،والبحث عن خوافي الأحكام وربّما كان السّهيلي أوغلهم في هذا الباب،حتّى كان ابن مضاء،فثار على هذا المنهج .
    نشأ أبو العبّاس أحمد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن مضاء اللّخمي في بيت حسب،وشرف،هيّأ له أسباب الانقطاع إلى طلب العلم،ولقاء العلماء ،ولم يكن النّحو العلم الوحيد الذي انصرف إليه،بل كان إلى ذلك فقيهاً محدّثاً،وكان أيضاً عارفاً بالطّبّ،والحساب،والهندسة،كما كان شاعراً بارعاً كاتباً".

    وقد درس كتاب سيبويه على ابن الرّماك في إشبيلية،وقد صاحب الدّيباج المذهّب من شيوخه في العربيّة ابن بشكوال،وابن سحنون،وقد ألّف في العربيّة كتاب (المشرق في النّحو)،كما ألّف كتاباً باسم (تنزيه القرآن عمّا لا يليق بالبيان)،يظهر أنّه نال فيه من النّحويين المتقدّمين،ومن ثمّ نقضه عليه ابن خروف النّحوي بكتاب (تنزيه أئمّة النّحو ممّا نُسب إليهم من الخطأ،والسّهو)،وكلا الكتابين لم يصل إلينا،وأمّا الكتاب الذي وصل إلينا والذي ضمّنه ثورته على النّحو،والنّحاة،ومناهجهم،فهو كتاب(الرّدّ على النّحاة)،وعليه سيكون المعوّل في دراسة مذهبه،وآرائه.
    وقد سلك ابن مضاء في النّحو مسلك الظّاهريّة في الفقه،والأصول،وهم يُنكرون القياس،ومع أنّ هذا المذهب نشأ أوّل ما نشأ في المشرق عل يدي داود الظّاهري،فإنّ أكبر ممثّليه،وإمامه الذي لا يكاد يذكر مذهب الظّاهر إلاّ مقترناً باسمه هو ابن حزم الأندلسي،وعلى نهجه كان ابن مضاء،وكان ابن حزم يذهب إلى أنّه،وإن كان لابد لطالب الحقائق من مطالعة النّحو،فإنّه "يكفيه منه ما يصل به إلى اختلاف المعاني بما يقف عليه من اختلاف الحركات في الألفاظ،ومواضع الإعراب منها.

    وهذا مجموع في كتاب الجمل لأبي القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق الزّجّاجي الدّمشقي"،وكان ينعى على النّحويين مذاهبهم في التّأويل،والتّعليل،والتّقدير،وما إلى ذلك،ويرى أنّه في هذا يصرفون الكلام ـ ولاسيّما القرآن ـ عن وجهه عندما لا يأخذون بظاهره،وفي ذلك يقول:"ولا عجب أعجب ممّن إذا وجد لامريء القيس،أو لزهير،أو لجرير،أو الحطيئة،أو الطّرمّاح،أو لأعرابي أسدي،أو سلمي،أو تميمي،أو من سائر أبناء العرب لفظاً في شعر،أو نثر جعله حجّة في اللّغة،وقطع به،ولم يعترض فيه،ثمّ إذا وجد للّه ـ تعالى ـ كلاماً خالف اللّغات،وأهلها لم يلتفت إليه،ولا جعله حجّة،وجعل يصرفه عن وجهه،ويحرّفه عن موضعه،ويتحيّل في إحالته عمّا أوقعه اللّه عليه"
    ويظهر أنّ هذه التّوجيهات،وما قد يكون مثلها من كلام ابن حزم،كانت العامل الأوّل في تنبيه ابن مضاء إلى المذهب الذي ارتضاه،والذي أخذ شكل ثورة على مناهج النّحويين،فإنّه يُلحّ في نقده للنّحويين إلحاحاً شديداً على ما تؤدّي إليه مذاهبه ـ فيما يقول ـ من فساد في تفسير القرآن،وتأويله،لأنّها تجرّ ـ كما يقول ـ إلى ادّعاء زيادة معان فيه"،وهو في ذلك كلّه إنّما يصدر عن النّزعة الظّاهريّة التي تجاوز فيها الفقه إلى النّحو.
    لم ينكر ابن مضاء أنّ النّحويين قد بلغوا بصناعتهم الغاية التي أتوا،وانتهوا إلى المطلوب الذي ابتغوه،وهو حفظ كلام العرب من اللّحن،وصيانته من التّغيير إلاّ أنّهم ـ كما يقول ـ :"تجاوزوا فيها القدر الكافي  فيما أرادوه منها،فتوعّرت مسالكها،ووهنت مبانيها،وانحطّت عن رتبة الإقناع حججها.
    وهو إذ يقرّر هذا يقرّر أيضاً أنّه أراد أن يخلص الصّحيح من أقوالهم الذي أصابوا به الغاية،ونفي عنه ما شابه من الزّيف،وما لا يلزم ممّا وعّر مسالك هذه الصّناعة،وذلك بنفي ما لا لزوم له،ولا يؤدّي إلاّ لهدم مباني هذه الصّناعة،وتنحطّ حججه عن رتبة الإقناع،وقد أبان عن ذلك بقوله:"قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النّحو ما يستغني النّحويّ عنه،وأنبّه عل ما أجمعوا على الخطأ فيه" 
موقف ابن مضاء من القياس في النّحو:
    لا تقتصر ثورة ابن مضاء على إلغاء فكرة العامل،والعلل الثّواني،والثّوالث،بل يتعدّى ذلك إلى إبطال القياس أيضاً الذي وقف على أمثلته عند النّحاة مدلّلاً على فساده،فيقول:"والعرب أمّة حكيمة،فكيف تشبّه شيئاً بشيء،وتحكم عليه بحكمه،وعلّة حكم الأصل غير موجودة في الفرع،إذا فعل واحد من النّحويين ذلك جهل ولم يقبل قوله،فلم ينسبوا إلى العرب ما يجهل به بعضهم بعضاً،ذلك أنّهم لا يقيسون الشّيء،ويحكمون عليه بحكمه إلاّ إذا كانت علّة حكم الأصل موجودة في الفرع.

    وكذلك فعلوا في تشبيه الاسم بالفعل في علل،وتشبيههم(إنّ،وأخواتها) بالأفعال المتعدّيّة في العمل،وأمّا تشبيه الأسماء غير المنصرفة بالأفعال،فأشبه قليلاً،وذلك أنّهم يقولون:إنّ الأسماء غير المنصرفة تشبه الأفعال في أنّها فروع،كما أنّ الأفعال فروع بعد الأسماء،فإذا كان في الاسم علتان،أو واحدة تقوم مقام علتين،فإنّ كلّ واحدة من العلّتين تجعله فرعاً منع ما منع الفعل،وهو الخفض،والتّنوين،والعلل المانعة من الصّرف التّعريف والعجمة،والصّفة،والتّأنيث،والتّركيب المزجي،والعدل،والجمع الذي لا نظير له،ووزن الفعل المختصّ به،أو الغالب فيه،والألف،والنّون الزّائدتان المشبهتان ألف التّأنيث،وذلك :أنّ التّعريف ثانٍ للتنكير،والأعجمي من الأسماء الفرع في كلام العرب،والصّفة بعد الموصوف بها،والتّأنيث فرع على التّذكير،والتّركيب فرع على المفردات،والمعدول فرع بعد المعدول عنه،والجمع فرع بعد الواحد،والألف،والنّون الزّائدتين يُشبّه بهما الاسم المذكّر المؤنّث،وأمّا وزن الفعل المختصّ به فبيّن،والوجه عندهم لسقوط التّنوين من الفعل ثقله،وثقله لأنّ الاسم أكثر استعمالاً منه،والشّيء إذا عاوده اللّسان خفّ،وإذا قلّ استعماله ثقل." 
    وقد كانت نزعة ابن مضاء الظّاهريّة التي تنفي العلل،وما تستتبعه بالتّالي من قياس هي التي أملت عليه موقفه هذا من النّحو،والنّحاة مدّعيّاً أنّه فعل ذلك لتخليص النّحو من كلّ ما علق به ممّا يعوق مسيره،وانطلاقه لا بدّ أن يلغي من النّحو كلّ المسائل التي لا تفسّر صيغاً نطق العرب بها.
موقف ابن مضاء من التّعليل في النّحو: 
    وممّا دعا إلى اطراحه أيضاً العلل،ولكنّه لا يعمد إلى إلغاء العلل جملة،بل يقتصر على إلغاء العلل الثّواني، والثّوالث،كما ألغى من قبل نظرية العامل،فيقول:"وممّا يجب أن يسقط من النّحو العلل الثّواني،والثّوالث،وذلك مثل سؤال السّائل عن (زيد) من قولنا(قام زيد) لمَ رُفع ؟فيقال:لأنّه فاعل،وكلّ فاعل مرفوع،فيقول:ولمَ رُفع الفاعل؟ فالصّواب أن يقال له:كذا نطقت به العرب،ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر... ولو أجبت السّائل عن سؤاله بأن تقول له:للفرق بين الفاعل،والمفعول،فلم تقنعه،وقال:فلِمَ لم تعكس القضية بنصب الفاعل،ورفع المفعول ؟ قلنا له:لأنّ الفاعل قليل لأنّهلا يكون للفعل إلاّ فاعل واحد،والمفعولات كثيرة،فأُعطي الأثقل الذي هو الرّفع للفاعل،وأُعطي الأخفّ الذي هو النّصب للمفعول،لأنّ الفاعل واحد،والمفعولات كثيرة،ليقلّ في كلامهم ما يستثقلون،ويكثر في كلامهم ما يستخفّون،فلا يزيدنا ذلك علماً بأنّ الفاعل مرفوع،ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله إذا قد صحّ عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم" 
موقف ابن مضاء من العامل في النّحو:
وأوّل ما دعا إلى إطراحه فكرة العامل تلك الفكرة التي أراد هدمها،وإلغاءها لفسادها يقول:"... فمن ذلك ادّعاؤهم أنّ النّصب،والخفض لا يكون إلاّ بعامل لفظيّ،أنّ الرّفع منها يكون بعامل لفظي،وبعامل معنويّ ،وعبّروا عن ذلك بعبارات توهّم في قولنا:( ضرب زيد عمراً) أنّ الرّفع الذي في (زيد)،والنّصب الذي في (عمرو) إنّما أحدثه (ضرب)،ألا ترى أنّ سيبويه قال في صدر كتابه،وإنّما ذكرت ثمانية مجار،لا فرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لِما يُحدثه فيه العامل ،وليس شيء منها إلاّ ،وهو يزول عنه،وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه،فظاهر هذا أنّ العامل أحدث الإعراب،وذلك بيّن الفساد" 
    وهو يحمل على النّحاة تصوّرهم الواهم إذ يجعلون العوامل اللّفظيّة،والمعنويّة هي التي تعمل الرّفع ،والنّصب والجرّ،فيقول:"أمّا القول بأنّ الألفاظ يحدث بعضها بعضاً،فباطل عقلاً،شرعاً،لا يقول به أحد من العقلاء لمعان يطول ذكرها فيما المقصد إيجازه"،وهو في كلّ ذلك إنّما يتّكيء على ما أورد ابن جنّي في خصائصه،ومفاده:أنّ العمل من الرّفع،والنّصب،والجرّ إنّما هو للمتكلّم نفسه لا لشيء غيره" 
    يقول ابن مضاء في ذلك :"وقد صرّح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جنّي،وغيره،قال أبو الفتح في خصائصه بعد كلام في العوامل اللّفظيّة،والعوامل المعنويّة،وأمّا في الحقيقة،ومحصول الحديث،فالعمل من الرّفع،والنّصب والجرّ،والجزم إنّما هو للمتكلّم نفسه لا لشيء غيره،فأكّد المتكلّم بنفسه ليرفع الاحتمال،ثمّ زاد تأكيداً بقوله:لا لشيء غيره،وهذا قول المعتزلة،وأمّا مذهب أهل الحقّ،فإنّ هذه الأصوات إنّما هي من فعل اللّه تعالى،وإنّما تُنسب إلى الإنسان كما يُنسب إليه سائر أفعاله الاختياريّة." 
    ولا يكتفي ابن مضاء بالإشارة العابرة،إطراح الأقوال دون دليل يبرهن فيه على صحّة ما ذهب إليه،ومن هذه الأدلّة:"إنّ شرط الفاعل أن يكون موجوداً حينما يفعل فعله،ولا يحدث الإعراب فيما يحدث فيه إلاّ بعد عدم العامل،فلا ينصب (زيد) بعد (إنّ) في قولنا (إنّ زيداً) إلاّ بعد عدم (إنّ) فإن قيل:بما يردّ على من يعتقد أنّ معاني هذه الألفاظ هي العاملة،قيل:الفاعل عند القائلين به إمّا أن يفعل بإرادة كالحيوان،وإمّا أن يفعل بالطّبع كما تحرق النّار،ويبرد الماء،ولا فاعل إلاّ اللّه عند أهل الحقّ،وفعل الإنسان،وسائر الحيوان فعل اللّه تعالى،كذلك الماء،والنّار،وسائر ما يُفعل،وقد تبيّن هذا في موضعه،وأمّا العوامل النّحويّة،فلم يقل بعملها عاقل لا ألفاظها،ولا معانيها كأنّها لا تفعل بإرادة،ولا بطبع"
    وهو ينكر أن تكون فكرة العامل جاءت لتسهيل النّحو،وتيسيره ـ كما يزعمون ـ فهي لم تفعل شيئاً برأيه سوى "حطّ كلام العرب عن رتبة البلاغة إلى هجنة العي،وادّعاء النّقصان فيما هو كامل"،ولم يؤدّ إلاّ إلى التّفكير بالمحذوفات،والمضمرات التي لم يقصد إليها العرب حين نطقوا بكلامهم موجزاً.
    وينتقل ابن مضاء من ذلك ـ كما جاء في مقدّمة الكتاب للدّكتور شوقي ضيف ـ إلى بحث العوامل المحذوفة ليدلّ على مدى فساد نظرية العامل،وقد قسّم العوامل التي يحذفها النّحاة في الكلام ثلاثة أقسام:"محذوف لا يتمّ الكلام إلاّ به،حذف لعلم المخاطب به كقولك لمن رأيته يُعطي النّاس: (زيداً) أي (أعطى زيداً)،فتحذفه وهو مراد،وإن أُظهر تمّ الكلام به،ومنه قول اللّه تعالى:"وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا خيراً"،وقوله تعالى:"ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو" على قراءة من نصب،وكذلك من رفع ... والمحذوفات في كتاب اللّه تعالى لعلم المخاطبين بها كثيرة جدّا،وهي إذا أُظهرت تمّ بها الكلام،وحذفها أوجز،وأبلغ.
    والثّاني:محذوف لا حاجة بالقول إليه،بل هو تامّ دونه،وإن ظهر كان عيباً كقولك:(أزيداً ضربته) قالوا:إنّه مفعول بفعل مضمر تقديره (أضربت زيداً) 
    ويحمل ابن مضاء على هذا التّأويل الذي لا يمكن أن يكون المتكلّم قد قصد إليه،ويقول:"والقول تامّ مفهوم،ولا يدعو إلى هذا التّكلّف إلاّ وضع كلّ منصوب،فلا بدّ له ناصب" 
    أمّا القسم الثّالث:"فهو مضمر إذا أظهر تغيّر الكلام عمّا كان عليه قبل إظهاره كقولنا:(يا عبد اللّه )
وحكم سائر المناديات المضافة،والنّاكرات حكم عبد اللّه،وعبد اللّه عندهم منصوب بفعل مضمر تقديره (أدعو)،أو (أنادي)،وهذا إذا أظهر تغيّر المعنى،وصار النّداء خبراً،وكذلك النّصب بالفاء،والواو ينصبون الأفعال الواقعة بعد هذه الحروف بـ (أن)،ويُقدّرون (أن) مع الفعل بالمصدر،ويصرفون الأفعال الواقعة قبل هذه الحروف إلى مصادرها،ويعطفون المصادر على المصادر بهذه الحروف،وإذا فعلوا ذلك كلّه لم يرد معنى اللّفظ الأوّل" 
    ويقف ابن مضاء،فيُبيّن فساد مثل هذه التّقديرات،والتّأويلات بقوله:"وهذه المضمرات التي لا يجوز إظهارها لا تخلو من أن تكون معدومة في اللّفظ موجودة معانيها في نفس القائل،أو تكون معلومة في النّفس،كما أنّ الألفاظ الدّالّة عليها معدومة في اللّفظ،فإن كانت لا وجود لها في النّفس،ولا الألفاظ الدّالّة عليها وجود في القول،فما الذي ينصب إذن؟،وما الذي يضمر ؟ونسبة العمل إلى معدوم على الإطلاق محال،فإن قيل إنّ معاني هذه الألفاظ المحذوفة موجودة في نفس القائل،وإنّ الكلام بها يتمّ،وإنّها جزء من الكلام القائم بالنّفس المدلول عليه بالألفاظ،إلاّ أنّها حذفت الألفاظ الدّالّة عليها إيجازاً،كما حذفت ممّا يجوز إظهاره إيجازاً،لزم أن يكون الكلام ناقصاً،وأن لا يتمّ إلاّ بها لأنّها جزء منه،وزدنا في كلام القائلين ما لم يلفظوا به،ولا دلّنا عليه دليل إلاّ ادّعاء أنّ كلّ منصوب،فلا بدّ له من ناصب لفظيّ .
    وينبّه ابن مضاء إلى أنّه ـ ربّما ـ قال قائل: كيف نبطل العامل،وقد أجمع عليه النّحاة،فيقول:"إجماع النّحويين ليس بحجّة على من خالفهم،وقد قال كبير من حذّاقهم،ومقدّم في الصّناعة من مقدّميهم،وهو أبو الفتح بن جنّي في خصائصه:"أعلم أنّ إجماع أهل البلدين(يعني البصرة،والكوفة)إنّما يكون حجّة إذا أعطاك خصمك يده أن لا تخالف المنصوص،والمقيس على المنصوص ،فإذا لم يعط يده بذلك،فلا يكون إجماعهم حجّة عليه"                   ويحاول ابن مضاء أن يدلّ على فساد نظرية العامل بصوّر أخرى من العوامل المحذوفة،فنراه يعرض لِما يزعمه النّحاة في المجرورات التي تقع أخباراً ،أو صلات،أو صفات،أو أحوالاً،وبعد بسطه لذلك ينتقل إلى الكلام عن الضّمائر المستترة،فيبدأ بصيغة اسم الفاعل،وما يقدّره النّحاة في مثل (زيد ضارب عمراً)،فإنّهم يقدّرون في (ضارب) ضميراً مستتراً يُعربونه فاعلاً له،وتقديره (هو)،ويعجب ابن مضاء من هذا التّقدير لأنّ ضارب تدلّ   عند النّحاة على الصّفة،صاحبها،وإذن،فلا داعي لأن نبحث عن صاحبها في داخلها،مادامت تدلّ عليها بمادّتها،وفي ظاهرها." 

مصادر البحث،ومراجعه :
1 – البحر المحيط،،أبو حيّان الأندلسي،مطبعة السّعادة،القاهرة1328ه.
2 – بغية الوعّاة في طبقات اللّغويين،والنّحاة،جلال الدّين السّيوطي،تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم،دار الفكر.

3 – التّقريب لحدّ المنطق،والمدخل إليه بالألفاظ العاميّة،والأمثلة الفقهيّة،ابن حزم الأندلسي،تحقيق د.إحسان عبّاس،دار مكتبة الحياة،بيروت. 
4 – الخصائص،ابن جنّي،تحقيق محمّد علي النّجّار،دار الكتب المصريّة،القاهرة.
5 – الدّيباج المذهّب في معرفة علماء أعيان المذهب،ابن فرحون المالكي،تحقيق محمّد الأحمدي أبو النّور،دار التّراث للطّبع،والنّشر.
6 – الرّدّ على النّحاة،ابن مضاء القرطبي،تحقيق د.شوقي ضيف،دار الفكر العربي.

7 – الفصل في الملل،والأهواء،والنّحل،ابن حزم،تحقيق محمّد علي صبيح.

8 – كتاب الجمل في النّحو،الفرهيدي،تحقيق د.فخر الدّين قباوة،مؤسّسة الرّسالة لـ ،ط،ن،ت،بيروت.
9 – المدارس النّحويّة،د.شوقي ضيف،دار المعارف،مصر.

المحاضرة الرّابعة عشر :

القرائن:
يقول تمّام حسان في كتابه(اللّغة العربيّة مبناها،ومعناها):"إنّ النّظام النّحويّ للّغة العربيّة يُبنى على الأسس التّالية:

1 – طائفة من المعاني النّحويّة العامّة التي يُسمّونها معاني الجمل،أو الأساليب.

2 – مجموعة من المعاني النّحويّة،أو معاني الأبواب المفردة كالفاعليّة،والمفعوليّة،والإضافة.

3 – مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصّة التي تكون صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها،وذلك كعلاقة الإسناد،والتّخصيص(وتحتها فروع)،والنّسبة،والتّبعيّة،وهذه العلاقات في الحقيقة قرائن معنويّة على معاني الأبواب الخاصّة كالفعليّة،والمفعوليّة.

4 – ما يُدّمه علم الصّوتيات،والصّرف لعلم النّحو من قرائن صوتيّة،أو صرفيّة كالحركات،والحروف،ومباني التّقسيم،ومباني التّصريف،وما اُصطلح عليه من قبل على تسميته بالقرائن اللّفظيّة.
5 – القيم الخلافيّة،أو المقابلات بين أحد أفراد كلّ عنصر ممّا سبق،وبين بقيّة أفراده.

وهو يرى أنّ العلاقات السّياقيّة،أو التّعليق كما يُسمّه عبد القاهر الجرجانيّ هو الغاية من الإعراب،فإذا طُلب إلينا مثلاً أن نعرب جملة(ضرب زيد عمراً) ننظر إلى الكلمة الأولى(ضرب)،فنجدها قد جاءت على صيغة (فعل)،ونحن نعلم أنّ هذه الصّيغة تدلّ على الفعل الماضي،سواء من حيث صورتها،أو من حيث وقوفها بإزاء (يفعل،وافعل)،فهي تندرج تحت قسم أكبر بين أقسام الكلم يُسمّى (الفعل)،ثمّ ننظر في (زيدٌ) نجد:
1 – أنّه ينتمي إلى مبنى الاسم(قرينة صيغة)

2 – أنّه مرفوع(قرينة العلامة الإعرابيّة)

3 – أنّ العلاقة بينه،وبين الفعل الماضي هي علاقة الإسناد (قرينة التّعليق)

4 – أنّه ينتمي إلى رتبة التّأخّر(قرينة الرّتبة)

5 – أنّ تأخّره عن الفعل رتبة محفوظة(قرينة الرّتبة)

6 – أنّ الفعل معه مبني للمعلوم(قرينة الصّيغة)

7 – أنّ الفعل معه مسند إلى المفرد الغائب،وهذا إسناده مع الاسم الظّاهر دائماً(قرينة المطابقة)،وبسبب كلّ هذه القرائن نصل إلى أنّ (زيد) هو الفاعل.
أمّا (عمراً)،فنلاحظ:

1 – أنّه ينتمي إلى مبنى الاسم(قرينة صيغة)

2 – أنّه منصوب(قرينة العلامة الإعرابيّة)

3 – أنّ العلاقة بينه،وبين الفعل هي علاقة التّعدية(قرينة التّعليق)

4 – أنّ رتبته من كلٍّ من الفعل،والفاعل هي رتبة التّأخّر(قرينة الرّتبة)

5 – أنّ هذه الرّتبة غير محفوظة(قرينة الرّتبة)

مفهوم الإعراب:
    مفهوم الإعراب عند الأنباري لغة،واصطلاحاً،ففيه ثلاثة أوجه:

الوجه الأوّل:أن يكون  سُمّي بذلك لأنّه يُبيّن المعاني مأخوذة قولهم: ( أعرب الرّجل عن حجّته )إذا بيّنها،ومنه قوله: (الثّيّب يعرب عنها لسانها) أي يُبيّن،ويُوضّح.

قال الشّاعر من الطّويل: "وجدنا لكم في آل حم آية      تأولها منّا تقيٌ،ومعرب"

فلمّا كان الإعراب يُعيّن المعاني سُمّي إعراباً.
الوجه الثّاني:أن يكون سُمّي إعراباً لأنّه يلحق آخر الكلم من قولهم: ( عربت معدة الفصيل) إذا تغيّرت،لإإن قيل: في قولهم: (عربت معدة الفصيل) معناه الفساد،فكيف يكون الإعراب مأخوذاً منه،قيل: معنى قولك: ( أعربتُ الكلام) أي أزلت عربه،وهو فساده،وصار هذا كقولك: (أعجمتُ الكتاب) أي أزلتُ عجمته،وقولك: (أشكيتُ الرّجل) إذا أزلتُ شكايته،وعلى هذا حمل بعض المفسّرين قوله تعالى: " إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا "طه أي أُزيل خفاءها،وهذه الهمزة تسمّى همزة السّلب.

الوجه الثّالث:أن يكون سُمّي إعراباً،لأنّ المعرب للكلام كأنه يتحبّب إلى السّامع بإعرابه من قولهم: (امرأة عروب)إذا كانت متحبّبة إلى زوجها،قال اللّه تعالى:" عُرُباً أَتْرَاباً" الواقعة/37 أي متحبّبات إلى أزواجهنّ،فلمّا كان المعرِب للكلام كأنّه يتحبّب إلى السّامع بإعرابه سُمّي إعراباً  
الإعراب لغة:هو الإبانة يُقال:أعرب عنه لسانه أي أبان،وأفصح.

الإعراب اصطلاحاً:الإعراب في اصطلاح النّحويين هو اختلاف آخر الكلمة لاختلاف العامل فيها لفظاً،أو تقديراً.

    قال ابن هشام:"الإعراب أثر ظاهر،أو مقدّر يجلبه العامل في آخر الكلمة."

وقال ابن جنّي:"أمّا لفظه،فإنّه مصدر أعربت عن الشّيء إذا أوضحت عنه،وفلان معرب عمّا في نفسه أي مُبِين له،وموضّح عنه."

    وأصل هذا كلّه قولهم:العرب،وذلك لِما يعزى إليها من الفصاحة،والإعراب،والبيان،ومنه ما جاء في الحديث:"الثّيّب تُعرب عن نفسها."
وظيفة الإعراب:
    قد بيّنها العكبري،وغيره من النّحاة:إنّ الإعراب فارق بين المعاني العارضة كالفاعلية،والمفعوليّة،والتّعجّب والنّفيّ،والاستفهام،نحو:(ما أحسن زيداً،وما أحسن زيدٌ،وما أحسن زيدٍ)فالحركات هنا هي الفارقة بين المعاني.

    وقال ابن جنّي:"الإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ,ألا ترى إنّك إذا سمعت:(أكرم سعيدٌ أباه،وشكر سعيداً أبوه) علمت برفع أحدهما،ونصب الآخر الفاعل من المفعول"

    وقال أيضاً:"ألا ترى أن موضوع الإعراب على مخالفة بعضه بعضاً من حيث كان إنّما جيء به إلاّ على اختلاف المعاني."

العلاقة بين الإعراب،والمعنى:
    أجمع النّحاة على أنّ الإعراب فرع المعنى،وأنّ الصّلة بينهما وثيقة من جهة القراءات القرآنيّة إذ إنّ تعدّد الإعراب ليس إرهاقاً لكاهل طالب العلم،وإنّما لحكمة أرادها اللّه،وتعدّدها تعدّداً للأحكام المستنبطة حسب الوقائع.

- ففي قوله تعالى:"وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ"
    قرأ ابن كثير،ونافع،وحمزة،والكسائي"فَيَغْفِرْ،ويُعَذِّبْ" بالجزم عطفاً على الجواب،وقرأ ابن عامر،وعاصم بالرّفع فيهما على القطع أي:فهو يغفرُ،ويُعذّبُ.

- وفي قوله تعالى:"وَحُرٌ عِينٌ" قريء بالرّفع،والنّصب،والجرّ.

    قرأ الجمهور بالرّفع،فهو على معنى(وعندهم حورٌ عينٌ)

    وقرأ عيسى بن عمرو الثّقفي بالنّصب،فهو على تقدير إضمار فعل كأنّه قال:(ويُزوّجون حوراً عيناً)

    وقرأ حمزة،والكسائي بالجرّ ،وهو على العطف أي (حورِ) معطوفة على (بأكواب)،وهو محمول على المعنى لأنّ المعنى(يتمتّعون بأكواب،وفاكهة،ولحم،وحورٍ)

وجوه الإعراب:
    وجوه الإعراب هي:الرّفع،والنّصب،والجرّ،والجزم،وكلّ واحد منها علم على معنى،فالرّفع علم على الفاعلية،وأمّا المبتدأ،وخبره،وخبر إنّ،وأخواتها،واسم كان،وأخواتها،وغيرها،فهي ملحقات بالفاعل على سبيل التّشبيه.

    أمّا النّصب فعلم المفعولية،والمفعول أضرب:المفعول المطلق،والمفعول فيه،والمفعول معه،والمفعول لأجله والحال،والتّمييز،وغيرها،فهي ملحقات بالمفعول.
    أمّا الجرّ،فعلم الإضافة.

    أمّا الحروف مثل:الألف،والواو،والياء،والنّون،فهي نائبة عن هذه الحركات التي تسمّى علامات الإعراب.

أنواع الإعراب:
    قسّم النّحاة الإعراب إلى ثلاثة أنواع هي:

1 – الإعراب اللّفظي:وهو الذي يكون فيه علامات الإعراب ظاهرة على الحرف الأخير من الكلمة نحو:(سأل الأستاذُ الطّالبَ) في المعربات صحيحة الآخر،والأسماء السّتّة المضافة إلى غير ياء المتكلّم مثل: (كلّم الولد أباه)،والمثنّى مثل:(حضر الطّالبان)،وجمع المذكّر السّالم مثل:(فتح المسلمون الأمصار)،والملحق به مثل:(عاش الشّعب الجزائري سنين من الفقر،والحرمان)
2 – الإعراب التّقديري:وهو الذي تكون فيه علامات الإعراب مقدّرة على الحرف الأخير من الكلمة يتعذّر ظهورها،أو يثقل النّطق بها مثل:(لبّى المسلمون النّداء)،(حضر الفتى المأدوبة)

3 – الإعراب المحلّي:وهو ما لا تكون العلامة التي يقتضيها العامل ظاهرة،ولا مقدّرة،وتكون فيه الكلمة مبنية في محلّ رفع،أو نصب،أو جرّ مثل:(هذا رجل كريم)،وفي مثل(ادفع عنه الأذى)،فالضّمير المتّصل بحرف الجرّ (عن) مبني على الضّمّ في محلّ جرّ اسم مجرور.

رأي نحاة البصرة،ونحاة الكوفة في الإعراب حركة،أم حرفاً:  
    قال نحاة البصرة:"الإعراب دالّ على المعاني،وإنّه حركة داخلة على الكلام بعد كمال بنائه،فهو حركة نحو الضّمّة في قولك:(هذا زيدٌ)،والفتحة في قولك:(رأيت زيداً)،والكسرة في قولك:(مررت بزيدٍ).

    ومن المجمع عليه أنّ الإعراب يدخل آخر حرف في الاسم المتمكّن،والفعل المضارع،وذلك الحرف هو حرف الإعراب،فلو كان الإعراب حرفاً ما دخل على حرف."

    أمّا نحاة الكوفة،فقالوا:"إنّ الإعراب يكون حركة،وحرفاً،فإذا كان حرفاً قام بنفسه،وإذا كان حركة لم يوجد إلاّ في حرف،ثمّ قد يكون الإعراب سكوناً،وذلك في الأفعال المضارعة السّالمة اللاّمات نحو:(لم ينجزْ التّلميذ عمله)،وحذفاً،وذلك في الأفعال المضارعة المعتلّة اللاّمات نحو:(لم يخشَ المؤمنون إلاّ اللّه)،وحرفاً،وذلك في الأفعال المضارعة الخمسة،وهي كلّ فعل مضارع ينتهي بياء،ونون،أو ألف،ونون،أو واو،ونون،وثبوت النّون فيها علامة الرّفع،وحذفها علامة الجزم،أو النّصب.
أثر الإعراب في الفقه: 
    من الفقهاء من كان يعتزّ اعتزازاً بالغاً بالنّحو،ويتّخذه نبراساً يهتدي به إلى العلوم الأخرى،فالإمام الشّافعيّ ـ رحمه اللّه ـ يقول:"من تبحّر في النّحو اهتدى إلى كلّ العلوم"
    ويقول أيضاً:"لا أُسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلاّ أجبت عنها من قواعد النّحو"،وكان أبو عمر الجرمي(ت:225ه) يقول:"أنا أُفتي النّاس في الفقه من كتاب سيبويه"،وكان يقول أيضاً:"سلوني عمّا شئتم من الفقه،فإنّي أُجيبكم على قياس النّحو،فقالوا له:ما تقول في رجل سها في الصّلاة،فسجد سجدتي السّهو فسها؟ فقال:لا شيء عليه،فقالوا له: من أين قلت ذلك؟،قال:أخذته من باب التّرخيم،لأنّ المرخّم لا يُرخّم".

الإعراب في نظر النّحاة المحدثين:
     فإذا كانت ظاهرة الإعراب من الدّعامات التي يقوم عليها النّحو العربي،فقد وجدت من يعارضها،ويدعو إلى تقويضها في العصر الحديث،وتمتدّ جذور هذه الحركة المناوئة للإعراب إلى مطلع القرن الماضي عندما نادى قاسم أمين بتحرير المرأة،وتحرير اللّغة من الإعراب،واستعمال العاميّة،ويكتب موسى مقالاً في مجلّة الهلال سنة 1926م يمدح فيها المستشرقين،ويدعو إلى هجر الفصحى المعرّبة،واستعمال العاميّة في سنة 1955م يصدر كتاب للدّكتور أنيس فريحة تحت عنوان"نحو عربيّة ميسّرة"،ويعقد فيه فصلين في موضوع تحت عنوان"فقدان الإعراب"،و"سقوط الإعراب" ثمّ يخلص إلى نتيجة مؤدّاها:أنّ استعمال العاميّة أمر محتوم طبعي،لأنّها لهجة حيّة نامية متطوّرة،ويقول:"إنّ الإعراب عقبة في سبيل التّفكير،ذلك ممّا لا شكّ فيه،وسقوطه من اللّهجة المحلّيّة (يقصد العاميّة) خطوة هامّة نحو تيسير الكلام حتّى يصبح الكلام طريقاً ممهّداً للفكر"

    ولكن هذه الدّعوات وُجِد من يردّ عليها من أمثال الدّكتور عبّاس حسن بأدلّة لا تقبل الشكّ،أو الجدل،وتثبت أنّ الإعراب هو روح اللّغة،وأنّ الكلام دون إعراب لا طائل من ورائه،ولن يكون مفهوماً،وأنّ تسكين أواخر الكلمات سوف يخلق مشاكل كثيرة تتلخّص فيما يلي:

أ – أنّ التّراث القديم كلّه لا سبيل لفهمه بغير الإعراب الذي يدعون إلى تركه،والشّعر العربيّ يقوم في أوزانه،وتفعيلاته على الإعراب أيضاً.

ب – أنّ الدّعوة إلى تسكين أواخر الكلمات سوف تقف أمامها عقبة،وهي الكلمات التي تُعرب بالحروف كالأسماء السّتّة،والأفعال الخمسة،والمثنّى،وجمع المذكّر السّالم،فهل يمكن الاستغناء بالسّكون عن الحروف الإعرابيّة في مثل :(جاء أبوك، رأيت أباك )؟

ج – وعقبة أخرى سوف تقف دون تسكين أواخر الكلمات،وهي الكلمات التي قبل آخرها حرف علّة يجب حذفه إذا سكّن الآخر،ولم يتحرّك كالياء،والواو في ( يصول،ويبيع،وغيرها."

د – هناك من الكلمات ما يُغيّر حروفها التي ليست في أواخرها  كالذي يقع عند بناء الفعل للمجهول،وكالذي يحصل من صمّ المضارع إذا كان ماضيه رباعيّاً،وفتح ما عداه."
ه – وسيحدث لبساَ في الأسلوب الذي يقدّم  فيه المفعول به للدّلالة على الحصر في مثل:(محمّداً أكرم عليّ)،فعند التّسكين المزعوم نقول:( محمّدْ أكرم علي )،فلا ندري الفاعل من المفعول به.

المحاضرة الخامسة عشر :

المعرَب:
    وهو عكس المبني،وهو شيئان: أسماء متمكّنة،وأفعال مضارعة،وقد اختلف النّحاة في إعراب الأسماء،والأفعال على مذهبيْن:

1 – ذهب البصريون إلى أنّ الإعراب أصل في الأسماء،وفرع في الأفعال،فالأصل في الفعل البناء عندهم وحجّتهم في ذلك أنّ الإعراب أُتي به لمعنى لا يصحّ إلاّ في الاسم،والمعنى الذي يدلّ عليه الإعراب كون الاسم فاعلاً،أو مفعولاً،أو مضافاً إليه،لأنّه يفرّق بين هذه المعاني،وهذه المعاني تصحّ في الأسماء،ولا تصحّ في الأفعال،فعلِم أنّها ليست أصلاً،بل فرع محمول على الأسماء في ذلك.

2 – وذهب الكوفيون إلى أنّ الإعراب أصل في الأسماء،وفي الأفعال،واحتجّوا بأنّ الإعراب في كلّ الفعل يفرّق بين المعاني،فكان أصلاً كالإعراب في الأسماء،وبيانه قوله:(لا تأكل السّمك،وتشرب اللّبن)

3 - فهذا قول يحتمل المعاني الثّلاثة:

أ – النّهيّ عن الفعليْن مطلقاً عند جزم الفعل الأوّل،وعطف الفعل الثّاني عليه.

ب – النّهيّ عن الجمع بينهما عند جزم الفعل الأوّل،ونصب الثّاني بأن المضمرة بعد واو المعيّة،ومعناها ( لا تأكلْ السّمك مع شرب اللّبن)

ج – النّهيّ عن أكل السّمك،ولإباحة شرب اللّبن عند جزم الفعل الأوّل،ورفع الثّاني على الاستئناف.

    والرّدّ على الكوفيين هو أنّ إعراب الفعل لا يتوقّف عليه فهم المعنى ،يُدرك بالقرائن المحقّقة به،والحاصل من ذلك كلّه أمرٌ عُرِض بالعطف،وحرف العطف يقع على معان،فلا بدّ من تخليص بعضها من بعض،فالحركة ترّق بين معاني حرف العطف،ولا تفرّق بين معنى الفعل.

- وحتّى الذي قال بهذا نظر إليها،لأنّ المضارع شابه الاسم فأُعرب.

- وإذا قبلنا: أنّ الأفعال أُعربت لأنّها تدخلها المعاني المختلفة،قلنا: فإنّ الحروف كذلك تدخلها المعاني المختلفة،ألا ترى أنّ (ألا) تصلح للاستفهام،والعرض،والتّمنّي،و(مِنْ) تجيء لمعان مختلفة من ابتداء الغاية،التّبعيض،والتّبيين،والزّيادة،والتّوكيد،إلى غير ذلك.

- وقال الجزولي:"وأصل الإعراب للأسماء،لأنّها لا تتغيّر صيغتها لتغيّر المعاني عليها،وليس كذلك الأفعال،لأنّها تتغيّر صيغتها لتغيّر المعاني عليها.

- وقال الشّلوبين:"فأمّا الأفعال،فليست كالأسماء في ذلك لأنّ كلّ معنى يطرأ عليها مع التّركيب كالاستفهام،والنفيّ،والأمر،والتّخصيص،فمعه ما يبيّنه،فلم يُحتجّ مع ذلك إلى الإعراب."

ويقول أيضاً:"وأصل الإعراب للأسماء لأنّ الإعراب جيء به لبيان معانٍ هي: الفاعليّة،والمفعوليّة،والإضافة،وتلك المعاني لا تكون إلاّ في الأسماء،فلا ينبغي أن يكون الإعراب في الأصل إلاّ للأسماء،لأنّ تلك المعاني لا تكون إلاّ في الأسماء،فإن دخل في غيرها،فإنّما يدخل على التّشبيه،ولم يشبّه من غير الأسماء بالأسماء في دخول الإعراب فيها إلاّ بعض الأفعال،وهي الأفعال المضارعة."

أقسام المعرب: وهي الأسماء المتمكّنة،والأفعال المضارعة:
أ – الأسماء المتمكّنة:وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    - أسماء متمكّنة في الاسميّة،وكلّ الإعراب:وهي كلّ اسم دخله الرّفع،والنّصب،والجرّ مع التّنوين،وما يقوم مقامه من ألف،ولام،أو إضافة نحو:غلامٌ،الغلامُ،غلامُ زيد.
    - أسماء متمكّنة في الاسميّة،وبعض الإعراب:وهي التي لا تنصرف،والأسماء المنقوصة،وجمع المؤنّث السّالم.

    - أسماء متمكّنة في الاسميّة دون الإعراب:وهي الأسماء المقصورة،والسّتّة المعتلّة المضافة مثال: ( جاء أبوه)،والتّثنية،وجمع المذكّر السّالم،وكلّ اسم حُذف منه حرف الإعراب نحو: (أدلٍ جمع دلو)،و(أجرٍ جمع جرو) تقول:( هذه أدلٌ،ورأيتُ أدلاً،ومررتُ بأدلٍ)،وقس على كلّ اسم آخره (واو)،أو (ياء) جمعته على (أفعل).
    ومعنى التّمكين هو ثبوت الاسم على مسمّاه غاب،أو حضر تقول:( هذا زيد،وزيد في الدّار)،والاسم المتمكّن هو ما خلُص للاسميّة،وخلا من شبه الحروف.

ب - الأفعال المضارعة:

    فهي كلّ فعل لزمت أوّله أحد الزّوائد الأربعة،فإنّه يُعرب ما لم تتّصل به إحدى النّونيْن:نوني التّوكيد الثّقيلة،أو الخفيفة،ونون النّسوة،ومعنى المضارعة المشابهة،وذلك أنّ الفعل المضارع شابه اسم الفاعل،فأُعرب،وأصله البناء كما أنّ اسم الفاعل شابه الفعل،وأصله أن يكون معمولاً فيه لا عاملاً.
مشابهة المضارع للاسم: 

     شابه المضارع للاسم فيما يلي:
1 – شبه معنويّ:التّخصّص:فالفعل المضارع،والاسم يتخّصصان بعد أن يكونا شائعيْن،تقول:( رجل بالتّنكير)،ثمّ تخصّصه،فتقول:( رأيتُ الرّجل)،وتقول في الفعل المضارع:(يكتب)،فالدّلالة هنا شائعة بين الحاضر،والمستقبل،،وتقول:( لم يكتب)،فتخصّص الدّلالة في الزّمن الماضي،وتقول:( سوف يكتب،ولن يكتب)،فتخصّص دلالته بالمستقبل.
- أنّ الفعل المستقبل يقع خبراً،أو حالاً،أو صفة،كما أنّ اسم الفاعل يقع خبراً،أو حالاً،أو صفة،تقول:( زيد يقوم،أو زيد قائم)،و( رأيتُ زيداً يقوم،كما تقول:رأيتُ زيداً قائماً،وتقول:مررتُ برجل يقوم،كما تقول:مررتُ برجل قائم)

2 – شبه لفظيّ:الفعل المضارع على وزن اسم الفاعل في حركته،وسكونه،تقول:( يضربُ يشبه ضارب).

     اللاّم المزحلقة تدخل على كليهما،تقول:( إنّ فلاناً لكاتب،كما تقول:إنّ فلاناً ليكتب.
علامات الإعراب الأصليّة،والفرعيّة:تُعرف علامات الإعراب بحسب جزئيْها:

فالعلامة:هي السّمة،والصّفة الفارقة للشّيء عن غيره،وتُميّزه عن نظيره.

الإعراب:تغيّر يتعلّق بأواخر الكلمات المعربة بحسب العوامل المؤثّرة فيه،أو حسب موقعها في الكلام.

أنواع الإعراب أربعة:ويُسمّيها سيبويه،والمبرّد،وغيرهما ألقاب الإعراب هي:رفع،ونصب،وجرّ،وجزم.
فالرّفع: يدخل على الاسم،والفعل المضارع،فتقول:العلمُ ينيرُ،محمّد يقرأ.
النّصب:يدخل على الاسم،والفعل المضارع،فتقول:لن نتركَ القدسَ.
الجرّ:يدخل على الاسم فقط،وهو من خصائصه،نحو:في قليلِ الكلامِ حكمة.
الجزم:يدخل على الفعل المضارع،ويختصّ به،نحو:من يحفظْ المعروف يشكرْه النّاس.
علامات الإعراب الأصليّة:أربعة هي:الضّمّة للرّفع،والفتحة للنّصب،والكسرة للجرّ،والسكون للجزم.

مواضع الرّفع بالضّمّة أربعة:

1 – الاسم المفرد(ليس مثنّى،ولا جمعاً)،وهو ما دلّ على واحد،أو واحدة نحو:محمّدٌ رسولٌ كريمٌ

2 – جمع التّكسير:وهو ما دلّ على ثلاثة فأكثر مع تغيّر يحدث في بنية مفرده بزيادة،أو نقص،أو تغيير،نحو: عِلم جمعه علوم.
3 – جمع المؤنّث السّالم:وهو ما دلّ على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد بزيادة ألف،وتاء في آخره ،نحو: الصّلواتُ الخمس مكفِّراتٌ للذّنوب.

4 – الفعل المضارع:نحو:يحترمُ النّاس المهذّب.

مواضع النّصب بالفاتحة ثلاثة هي:

1 – الاسم المفرد:نحو:إنّ اللّهَ غفور رحيم.

2 – جمع التّكسير:نحو:أحبّ النّجومَ الزّاهرة.

3 – الفعل المضارع:نحو: لن يضيعَ اللّه أجر من أحسن عملا.
مواضع الجرّ بالكسرة ثلاثة هي:

1 – الاسم المفرد:نحو:صلّيت في بيتِ اللّهِ الحرام.

2 – جمع التّكسير:نحو:فرض اللّه في الأموالِ زكاة للفقراء.

3 – جمع المؤنّث السّالم:نحو:تنمو الحيتان في المحيطاتِ.

علامات الإعراب الفرعيّة:

ينوب عن العلامات الأصليّة عشر علامات فرعيّة في سبعة مواضع،وقد ينوب حرف عن حركة أصليّة،أو حركة فرعيّة عن حركة أصليّة،أو ينوب حذف الحرف عن السّكون كحذف حرف العلّة،أو حذف النّون.
المواضع التي تنوب فيها العلامة الفرعيّة عن العلامة الأصليّة سبعة هي:

الأسماء السّتة – المثنّى – جمع المذكّر السّالم،وما يلحق به – جمع المؤنّث السّالم،وما يلحق به – الاسم الممنوع من الصّرف – الأفعال الخمسة – الفعل المضارع المعتلّ الآخر.

1 -الأسماء السّتّة:هي:أبٌ – أخٌ – حمٌ – فمٌ – هنٌ – ذو

                             تُرفع هذه الأسماء بالواو نيابة عن الضّمّة نحو:أخوك رجل كريم.

                             وتُنصب بالألف نيابة عن الفتحة نحو:احترم حماك.

                             وتُجرّ بالياء نيابة عن الكسرة نحو:دخلت فاطمة على أبيها.
شروط إعراب الأسماء السّتّة بالحروف: خمسة شروط عامّة،وشرط خاصّ بـ فم،وآخر خاصّ بـ ذو

أوّلاً:الشّروط العامّة:هي:

أ - أن تكون مفردة،فإن ثُنيت،أو جُمعت أُعربت إعراب المثنّى،أو الجمع نحو:أطع أبويك،ونحو(إنّما المؤمنون إخوة)

ب – أن تكون مضافة،فإن لم تُضف أُعربت بحركات أصليّة،نحو:الأب يربّي أبناءه.

ج – أن تكون إضافتها لغير  ياء المتكلّم،فإن أُضيفت لياء المتكلّم أُعربت بحركة أصليّة مقدّرة على ما قبل الياء نحو:أخي يسمع القرآن،سمعت نصيحة حمي.

د – أن تكون مكبّرة،فإن صُغّرت أُعربت بعلامات أصليّة نحو:أُخيُّك عالم بالفقه.

ه – أن لا يكون أحد أسمائها منسوباً(أي مُسنَد لياء النّسب)،فإن خُتم بياء النّسب أُعرِب بحركات أصليّة نحو:يغمرني معلِّمي بعطف أبويّ.

ثانياً:الشّرط الخاصّ بـ ذو أن تُضاف إلى اسم جنس ظاهر،نحو:أنت ذو علم،وفضل.

الشّرط الخاصّ بـ فم:أن لا ينتهي بالميم،ويقتصر على الفاء وحدها،فإن ثبتت الميم أُعرب بحركة إعرابيّة أصليّة رفعاً،ونصباً،وجرّاً نحو: اغسل فمَك بعد الأكل. 

2 – المثنّى: يُرفع المثنّى بالألف نيابة عن الضّمّة نحو:نجح الطّالبان.
            ويُنصب بالياء نيابة عن الفتحة نحو:زرتُ صديقيْن.

           ويُجرّ بالياء نيابة عن الكسرة نحو:أُعجبت بالزّهرتيْن.

ويلحق بالمثنّى كلّ من:كلا – كلتا – اثنان – اثنتان،وكلا،وكلتا لا بدّ من إضافتهما لضمير على تفصيل في باب المثنّى.

3 – جمع المذكّر السّالم:يُرفع بالواو نيابة عن الضّمّة نحو: انتصر المسلمون في بدر.

                         ويُنصب بالياء نيابة عن الفتحة نحو:تُكرّم الدّولة المبدعين.
                         ويُجرّ بالياء نيابة عن الكسرة نحو(إنّ للمتّقين مفازاً).

ويلحق بجمع المذكّر السّلم في إعرابه ألفاظ هي:بنون – عالمون – سنون – أرضون – أهلون - وألفاظ العقود(عشرون،ثلاثون،أربعون ...)

4 – جمع المؤنّث السّالم: يُرفع بالضّمّة،وهي علامة أصليّة نحو:خديجة أولى المؤمناتُ

                              ويُنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة نحو(إنّ الحسناتِ يُذهبن السّيئاتِ)
                              ويُجرّ بالكسرة،وهي علامة أصليّة نحو:قطف الولد ثلاث زهراتٍ
5 – الاسم الممنوع من الصّرف:يُرفع بالضّمّة،وهي علامة أصليّة نحو: خديجةُ أولى المؤمنات.

                              ويُنصب بالفتحة،وهي علامة أصليّة نحو أهلك اللّه ثمودَ.

                              ويُجرّ بالفتحة نيابة عن الكسرة نحو:اتّخذوا من مصرَ جنداً كثيفاً.

6 – الأفعال الخمسة: وهي كلّ فعل مضارع اتّصل به ألف الاثنين،أو واو الجماعة،أو ياء المخاطبة
                             تُرفع بثبوت النّون نيابة عن الضّمّة نحو:العمال يخرجون من المصنع.

                             وتُنصب بحذف النّون نيابة عن الفتحة نحو:(لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون)
                             وتُجزم بحذف النّون نيابة عن السّكون نحو:(إن تنصروا اللّه ينصركم)

7 – الفعل المضارع المعتلّ الآخر:وهو ما كان آخر حروفه الأصليّة أحد حروف العلّة (الواو – الألف – الياء)

يُرفع بالضّمّة،وهي علامة أصليّة،وتكون مقدّرة على آخره نحو: القرآن يهدي إلى صراط مستقيم،فإذا كان حرف العلّة ألفاً يمنع من ظهورها التّعذّر،وإذا كان واواً،أو ياء منع من ظهورها الثّقل.
ويُنصب بالفتحة،وهي علامة أصليّة،وتكون مقدّرة على الألف للتّعذّر نحو: لن يرضى اللّه عن المشركين،وتكون ظاهرة في المعتلّ الآخر بالواو،أو الياء نحو:لن يسموَ المال بصاحبه،ولن يرتقيَ بعقله.

ويُجزم بحذف حرف العلّة نحو:"وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"
مصادر البحث،ومراجعه :
1 – الأشباه،والنّظائر في النّحو،السّيوطي.

2 –أصول النّحو العربي،سعيد الأفغاني،منشورات جامعة تشرين،اللاّذقية،سورية.

3 – أصول النّحو العربي على ضوء علم اللّغة الحديث،محمّد عيد،عالم الكتب،القاهرة.

4 – الاقتراح في أصول النّحو العربي،السّيوطي،أحمد محمّد قاسم،مطبعة السّعادة،مصر.
5 – الإيضاح في علل النّحو،الزّجّاجي،تحقيق مازن المبارك،دار النّفائس،بيروت.
6 – الخصائص،أبو الفتح عثمان ابن جنّي،تحقيق محمّد علي النّجّار،دار الكتب المصريّة،القاهرة.

7 – دليل القاعدة النّحويّة عند سيبويه،د. محمّد فضل ثلجي الدّلابيح.

8 – في أصول النّحو،صالح بلعيد.

9 – محاضرات في أصول النّحو،د. التّواتي بن التّواتي.

10 – مفاهيم،ومصطلحات في أصول النّحو العربي،د. أحمد جلايلي.

11 – نظرية الأصل،والفرع في النّحو العربي،د. حسن خميس الملخ.
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